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الالـمالعو   ظـل  فـي الأفـرز   الّتيدية  قـتصـاة  النـظها  الجـدام  اعـل  قـائـميد  ال قـتصـاى  ق سـو د 
دية كبرى قـتصـار تكتلات اهـو اق وظسـو انفتاحا متزايد للأ  لـمدية، شهد العافـر بادرة اللـما يـعوتشج

تسارعة، لـم التطورات ا   ههـذواكبة  لـمة  فـية كاقـائـمنية القـانـو انين التقليدية والنصوص القـو د التـع  لـمو 
يدة وكان جـدتغيرات اللـمات حديثة تتلازم مع ايـعالدول إلى سن تشر   مـنالذي دفع العديد    مـرالأ
يم ـظ تـن نية أساسية لقـانـو أداة    بـحة، الذي أصفـس الـمـنن اقـانـو رف بيـعات ما  يـعه التشر هـذ  أبرز  مـن

ة العادلة فـس الـمـناخ امـنزيز تـع فـيه بما يسهم فـية والنزاهة فـيدي وضمان الشفاقـتصـاالنشاط الا
دي قـتصـاام العام الانـظحماية ال   هـور  خـيز الابتكار وزيادة الإنتاجية، والذي يسعى إليه الأفـيتـحو 
ة فـس الـمـنقيدة للـممارسات الـمعيشية وتفادي الـم سين ظروفهم اتـحستهلكين و لـمسين وحماية اتـحو 

  .1دية قـتصـاحرة بغية زيادة الفعالية الا فـساتـنئة بـيلإرساء 

  مـر ة كخطوة لتجاوز القصور الذي شاب الأفـس ا لـمـنق بالـمتـعـل ا  03-03  قـمر   مـرالأ  صدر
ديلات جوهرية  تـعر مع إدخال  خـيا الأهـذام  حـكى بعض أعـلء  قـا، حيث تم الإب206-95  قـمر 

ق سـو ال  فـية  فـس الـمـنني إلى ضبط شروط اقـانـو ا الإطار الهـذيهدف    .يدجـد ن القـانـو ها المـن تـض 
دي، بهدف  قـتصـاكيز الاتـر اقبة عمليات المـر ة لها، و فـيالـمـنمارسات الـم ع امـنخلال    مـنالوطنية،  

سين  تـحدي، إلى جانب  قـتصـاالأداء الا  فـيقيق فعالية أكبر  تـحي، و فـس اتـندي  قـتصـااخ امـنخلق  
   .ستهلكلـموضع ا

-10  قـمن ر قـانـو ، ثم ال12-08  قـمن ر قـانـو ديلات لاحقة عبر التـعل  مـرا الأهـذوقد خضع  
بما  05 ايـع،  إرادة  اقـو تكريس    فـيرع  لـمـش كس  ت فـس الـمـناعد  دون  الحرة،  ن مصدر  بـييز  مـية 

الـما الأتـعـلاء  سـو خالفة  لـممارسة  أو    عـلبفا  مـرق  عامةهـيخاص  ن  قـانـو   بـحأص  وبذلك  ،ئة 

 
، كلية الحقوق والعلوم 2، العدد 12، المجلدمجلة الاجتهاد القضائي_ سلطاني نجوى، تأثير المنافسة على المرفق العام،  1

 .458، ص2020السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
، 1995جانفي    27في    صادر،  9ج.ر.ج.ج عدد    ،، يتـعـلق بالمـنافـسة1995جانفي    25رخ في  مـؤ ،  06-95أمر رقـم    - 2

جانفي    20، صـادر في  43، يتـعـلق بالمـنافـسة ج.ر.ج.ج عدد  2003جانفي    19رخ في  مـؤ ،  03-03ملغى بالأمر رقـم  
  2في    صادر، 36، ج.ر.ج.ج عدد  2008جوان    25رخ في  مـؤ ، متـعـلق بالمـنافـسة،  12-08، معدل بالقانـون رقـم  2003
 18في    صادر،  46، ج.ر.ج.ج عدد  2010أوت    18رخ في  مـؤ ،  05-10، معدل ومتمم بالقانـون رقـم  2008جويلية  

 . 2010أوت 
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  مـن الشريف، مما عزز    فـساتـناعد القـو يخل ب  مـنمواجهة كل    فـية فعالة  بـيقـاة أداة ر فـس الـمـنا
 . دية العامةقـتصـاصلحة الالـمق وحماية اسـو لتوازن ال مـنني ضاقـانـو مكانته كإطار 

اقـانـو ق  بـيط ـإذا كان ت اـعبـيطـى الأشخاص العـلة  فـس الـمـنن   مـنية  نـو ع لـمية والأشخاص 
ال لأقـانـو اشخاص  الصريح  لخضوعهم  اشكالا  يثير  لا  الخاص  نطاق    يـعتوس فإنّ    امه،حـكن 

زى  يـعية و جـد نية  قـانـو ية العامة يثير إشكالات  نـو علـمن ليشمل الأشخاص اقـانـو ا الهـذق  بـي ط ـت
ت  بـحى الوظائف السيادية بل أصعـلصرة  قـت د متـع  لـم ذلك إلى تطوره والدولة الحديثة حيث  

سسات عامة  مـؤ ئات و هـي خلال    مـنديا وتجاري إلى جانب القطاع الخاص  قـتصـاتمارس نشاطا ا
ال يثيرعدة تساؤلات، بـيا التداخل  هـذي،  عـلف  فـسامـنق كسـو تدخل  العام والخاص  ن القطاعين 

اقـانـو ض  فـر ولقد   ساواة عن ممارستهم  لـمدية قدم اقـتصـاالاعوان الا  مـيـعة معاملة جفـس الـمـنن 
ت  التوز تـعـل النشطة  بإنتاج  والإس يـع ق  الخدمات  أص،  ادتـر ،  العمو   بـحوبالتالي  ين مـي الأشخاص 

تدر بـيمطال بالتخلي  ال يـجن  كا نـظيا عن  الذي  الحمائي  يتمنـو ام  به  تـعا  الاستجابة   مـنون  أجل 
  مـن ا الإطار تكهـذ  فـية والنزاهة والجودة و فـيالشفا  فـيتمثلة خصوص  لـم ية افـس اتـنتطلبات ال لـمل

ساواة لـمبادرة الخاصة وتوطيد مبدا الـم ا  يـعتشج  فـيتمثلة  لـماء اسـو عدة جوانب    مـنه  هـذة  مـيأه
يهم بغض  عـلق والالتزامات  قـو الح  مـنض مجموعة  فـر خلال    مـنالاعوان وذلك    مـيـعن جبـي
خلال   مـنوضوع  لـما اهـذ ة ل عـلـمـيى القيمة ال عـلهم التأكيد  لـم ا  مـن  ،تهمـعبـيطـر عن شكلهم و نـظال

ية العامة نـو علـم ن الأشخاص ابـيقة  عـلاة الـعبـيطـى  عـلتواضعة لتسليط الضوء  لـمحاولة الـمه اهـذ
قة الدقيقة عـلا كونه يسعى إلى إبراز ال   فـيوضوع  لـما اهـذ ة  مـيتتجلى أه،  ةفـس الـمـنن ا قـانـو اعد  قـو و 
ابـيعقدة  لـموا العانـو ع لـمن الأشخاص  اقـانـو اعد  قـو ن و مـييين  قلة   ظـل  فـية، لا سيما  فـس الـمـنن 

ى الأشخاص  عـلة  فـس الـمـنن اقـانـو ق  بـيطـإن ت  .ه الإشكالية بشكل معمق هـذاولت  تـن  الّتيالدراسات  
دي إلى قـتصـاالنشاط الا  فـيدولة متدخلة مباشرة    مـندور الدولة،    فـيوّلاا  تـحكس  يـع ين  مـي العمو 
فق العام لـمـر طق امـن ن:  فـيطقين مختلمـن ن  بـي  قـاكس توازناا دقييـعا النشاط، مما  هـذ مة ل مـنـظ دولة  
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ى حرية عـلم  قـو ة الذي يفـس الـمـنطق امـن لح العام، و صـاقيق ال تـحى تدخل الدولة لعـلم  قـو الذي ي
 .3ق وتقليص تدخل الدولة سـو ال

ني التخلي التام عن  يـعلا    فـساتـنطق ال مـن  فـي ين  مـي انخراط الأشخاص العمو فإنّ    بالتالي،
ام  تـر افق العامة واحلـمـر ن متطلبات السير الحسن لبـيق  فـي هم التو مـنمهامهم التقليدية، بل يتطلب  

اقـانـو فإنّ    بل،لـمقـا ا  فـيو   .ةفـس الـمـناعد اقـو  اعاة الخصوصيات مـر ة مدعوٌ بدوره إلى  فـس الـمـنن 
افق عامة أو مـر بتسيير    مـرق الأ تـعـل ين، خاصة عندما يمـيتبطة بوضع الأشخاص العمو لـمـر ا

 . دي محضقـتصـاد ذات طابع اتـععند القيام بأنشطة لا 

ية العامة نـو علـم ة عن الشخاص افـس الـمـنن اقـانـو ق  بـيط ـت  فـيتمثل  لـم وضوع الـما ا هـذ لدراسة  
وضوع لـمقة بالـمتـعـلم اهـيفالـمأجل توضيح بعض ا  مـن،  فـي هج الوصلـمـن ا لتـندراس   فـيسنتتبع  

اللـمـنوا التـحأجل    مـنليلي،  تـحهج  النصوص  اقـانـو ليل  الجزائري  لـمـش نية وموقف  ا هـذ  فـي رع 
مة نـظ ته الأمـنتـض أجل دراسة أوجه التشابه والاختلاف وما    مـنرن،  لـمقـاهج الـمـنوضوع وكذا الـما
 . نسي والجزائري فـر ال يـعرنة وخاصة التشر لـمقـاوا

ية العامة نـو علـممدى يخضع الأشخاص اب  :تتعلق  حورية التاليةلـمالإشكالية ا   حيمكن طر 
 ة؟ فـسالـمـنن اقـانـول

ى الأشخاص عـلة  فـس الـمـنن اقـانـو ق  بـي طـه الإشكالية سنتطرق إلى دراسة تهـذللإجابة عن  
م نـو ع لـما باعتبارها  العامة  عمو تـعية  أول(    مـيامل  اقـانـو ق  بـيط ـوت)فصل  ى عـلة  فـس ا لـمـنن 

 . )فصل ثاني(ية العامة باعتبارها سلطة عامة نـو علـم الأشخاص ا

. 

 
 .458_ سلطاني نجوى، تأثير المنافسة على المرفق العام، مرجع سابق، ص 3
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تمارس نشاطات إدارية تهدف إلى   الّتيالكيانات    مـنية العامة  نـو علـم د الأشخاص اتـع
را لعدم انخراطها نـظة  فـس الـمـنن اقـانـو الأصل ل  فـيلا تخضع    هـيتقديم خدمات عامة، وبالتالي ف

دية قـتصـائات بممارسة نشاطات اهـيه الهـذمت  قـا  إذاية، غير أنه  فـس اتـندية  قـتصـاأنشطة ا  فـي
كل نشاطات   03-03  قـمر   مـرام الأحـكأو الخدمات، فإنها تخضع لأ  يـعمثل الإنتاج أو التوز 

ن أو الجمعيات، إذا مـيم بها الأشخاص العمو قـو ت  الّتيها تلك  فـي والخدمات بما    يـعالإنتاج والتوز 
لا  هـذكانت   النشاطات  ا  مـندرج ضتـنه  مهام  وأداء  العامة  السلطة  فق  لـمـر إطار صلاحيات 
 العام. 

ة عندما تمارس نشاطات فـس الـمـنن اقـانـو العامة تخضع ل  ةينـو ع لـمالأشخاص افإنّ    وبالتالي
ن  بـيعاملة  لـم ا  فـيساواة  لـمقيق مبدأ ا تـح  مـندية خارج نطاق مهامها التقليدية، مما يض قـتصـاا
 القطاع العام أو الخاص.   مـنا نـو اء كاسـو دين، قـتصـااملين الالـمتـعا

 مـن ة الحرة فـس الـمـنة وافـيمبادئ الشفاب رع الجزائري لـمـش كس التزام ايـعا التوجه هـذكما أنه 
ة، بغض فـس الـمـنن اقـانـو ام  حـكدية لأقـتصـاتمارس نشاطات ا  الّتيالكيانات    مـيـعخلال إخضاع ج

الـعبـيطـر عن  نـظال لكن ذلك ليس بصفة مطلقة إذ هناك حالات    (،ث أولبـحم)  نيةقـانـو تها 
ة حتى وان كانت بصدد ممارسة النشط فـس الـمـنن اقـانـو ام  حـكق أبـي ط ـت  مـنه الأشخاص  هـذتفلت  

 ( ث ثانبـحم) ديقـتصـاالا
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 ث الأول لـمبـحا
ن  قـانـول مـيامل عمو تـعية العامة باعتبارها منـو علـممبدأ خضوع الأشخاص ا

 ة فـسالـمـنا
اقـانـو إن   للتفـس الـمـنن  واسع  مجال  له  فلا    مـنق  بـيطـة  الأشخاص  أهيـعحيث  ة  مـيطي 

ا ما كرسه هـذي، و نـو ع لـمي وا ـعبـيطـكل الشخص ال  مـنامه  حـكة الشخص حيث يخضع لأـعبـي ط ـل
القـانـو ال القـانـو ال   مـن  410ادة  لـما  فـينسي  فـر ن  اقـا، وت4نسيفـر ن التجاري   مـن  02ادة  لـمبلها 

ن الجزائري، ويشكل خضوع الأشخاص  نـو الفا  فـية  فـس الـمـنق بالـمتـعـلا  035-03  قـمر   مـرالأ
لنـو ع لـما العامة  اقـانـو ية  مسألة  فـس الـمـنن  بالقـانـو ة  إلى  نـظنية حساسة  الجهات هـذة  ـعبـيط ـر  ه 

  يـع التشر   فـياء  سـو نية الحدثة  قـانـو وارتباطها بأداء مهام ذات طابع سياسي غير أن الاتجاهات ال
توس فـر ال نحو  تسير  بدأت  الجزائري،  أو  ا  يـعنسي  نشاط  كل  لتشمل  الخضوع  دي  قـتصـادائرة 

تكريس مبدأ خضوع الأشخاص    خلال  مـنح  تـضي  ما  هـوو ،  عـلة الفاـعبـيطـر عن  نـظبصرف ال 
لنـو ع لـما العامة  ا قـو ية  اتـح،  أول(  مطلب)ة  فـس الـمـناعد  الأشخاص  فئات  مختلف  ية نـو ع لـمديد 

 . )مطلب ثان( ةفـس الـمـنن اقـانـو يمتد إليها  الّتيالعامة  

 طلب الأول لـما
 ةفـسالـمـنن اقـانـواعد قـو ية العامة لنـو ع لـمتكريس مبدأ خضوع الأشخاص ا

ا  تعتبر ا قـانـو ية العامة لنـو علـم فكرة خضوع الأشخاص  ة تكريس حديثة النشأة فـس الـمـنن 
للسـببالن القـانـو ة  أو  الجزائري  القـانـو ن  ت   يـعتوس   فـيا رغبة  هـذنسي، و فـر ن  ن  قـانـو ق  بـيط ـنطاق 

افـس الـمـنا الأشخاص  خضوع  ويشكل  والعامة،  الخاصة  الأشخاص  ليشمل  العامة نـو ع لـمة  ية 
ه هـذأن  قـاتقد سابيـع ني والإداري، إذ كان قـانـو الفكر ال فـيول تـحة نقطة فـس الـمـنن اقـانـو اعد قـو ل
ة غير  فـس الـمـن ق واسـو طق اللـمـن ئات باعتبارها ممثلة للسلطة العامة، لا يمكن أن تخضع  هـي ال

 
4- Ordonnance n0 2000-912, du 18-12-2000, relatif a la partie législative du code de commerce 

qui a ratifier par l’article 50 de la lai n0 2003-7 du 03/01/2003, jo-4 janvier 2003.  
 . مرجع سابقالمتـعـلق بالمـنافـسة،  ،03-03مـن الأمر رقـم  02أنظر المادة  -5
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تدر هـذأن   تغير  الصور  نتيـج ا  الدولة  يـجيا  تدخل  توسع  الا  فـية  ر هـو وظ  ،6دي قـتصـاالنشاط 
 سسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري. مـؤ ل ـا  مـنيدة جـدأشكال 

ه الكيانات العامة، حين تمارس نشاطا  هـذالضروري إخضاع    مـن  بـحا التطور أصهـذمع  
 فـيساواة  لـمين الخواص، ولذلك لضمان مبدأ ا عـل ى الفاعـلق  طـبت الّتياعد  قـو ال  فـسديا لنقـتصـاا
 بها الجهات العامة.   تـعقد تتم الّتيب الامتيازات سـبي بفـس اتـنع الإخلال بالتوازن المـنق و سـو ال

ا  الأشخاص  لنـو علـم فكيف تطورت فكرة خضوع  العامة  اقـانـو ية  نسا؟  فـر   فـي ة  فـس الـمـنن 
 . (ع ثانفـر )ن الجزائري قـانـو ال فـيو  ع أول(فـر )

 ع الأول فـر ال
 نسي فـر ن القـانـوال فـيية العامة نـو ع لـمتكريس مبدأ خضوع الأشخاص ا
 53ادة لـمة بموجب افـس الـمـنن اقـانـو ية العامة لنـو ع لـمتم تكريس فكرة خضوع الأشخاص ا

 مـن  410ادة  لـما  فـي تم تصنيفها حاليا    الّتي،  19867ديسمبر    1  فـيدر  صـاال  مـرالأ  مـن
ال التجاري  ا هـذ، طرحت  8نسيفـر التقنين  تدور   الّتينسا  فـر   فـي  ي"مـي"باقضية    فـيسألة  لـمه 

الـمأن ا   فـيئعها  قـاو  الـمـر جلس البلدي قد قرر إلغاء امتياز    يـع سسة توز مـؤ لـح  لـممـنـو فق العام 
يدة جـدسسة المـؤ ل ـيين اتـعسسة الأولى تمسكت بأن  مـؤ لـسسة أخرى، غير أن امـؤ لـحه  مـناه و لـمـيا
ا الامتياز هـذح  مـنة، وادعت أن  فـس الـمـنن اقـانـو ام  حـكالامتياز قد وقع خلاف لأ  مـندة  فـيستلـما

ام حـكيه أعـلق  طـب ا الاتفاق تتهـذيد إن  جـدحب الامتياز الصـان البلدية و بـية لاتفاق  يـجكان نت
اهـذوقد أخطرت    1986ديسمبر    1  فـيدر  صـاال  مـرالأ   مـن  07ادة  لـما سسة مجلس  مـؤ ل ـه 
ى  عـلة  فـس الـمـنن مجلس اعـليد وأ جـدخالفة وبالتالي إلغاء الامتياز اللـمأجل معاينة ا  مـنة  فـس الـمـنا

اتـنعدم قبول الإخطار مس  اعد قـو ى أن العـلص  تـن  الّتيالسابق    مـرالأ  مـن  53ادة  لـمدا إلى 
 

 . 112، ص.218بوزياني عبد القادر، قانـون المـنافـسة في ضوء الممارسات الاقتصـادية الجديدة، دار هومة، الجزائر،  -6
7- Voir l’article 53 de l’ordonnance n0 1243, du 1 décembre 1986, relative a la liberté des prix 

et de la concurrence, (modifier et complète). 
8- Ordonnance n0 2000-912, relative a la partie législative du Code commerce, Op-Cit. 
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ها تلك فـيوالخدمات بما    يـعنشاطات الإنتاج، التوز   مـيـعى جعـلق  طـبت  مـرا الأهـذ  فـيحددة  لـما
العمو قـو ي  الّتي الأشخاص  بها  وبمفمـي م  ا هـو ين  ا لـمم  يرى مجلس  الأفـس الـمـنخالفة  أن  لا   مـرة 

والخدمات، وقد  يـعى الأشخاص العامة إلا إذا كانت تمارس نشاطات الإنتاج، التوز عـلق طـب ين
ا اللـمخلص  إلى  ا قـو جلس  أن  الذي  لـمل  بامـنقرر  بلدة  بموجبه  تسيير  مـيحت  عام مـر ي  فق 

يه لا عـل، وبناءا 9أو خدمات   يـعسسة بواسطة عقد امتياز ليس له طابع نشاط إنتاج أو توز مـؤ لـ
ديسمبر   1  فـيدر  صـاال  مـرام الأحـكت طائلة أتـحيمكن اعتبار مقرر البلدية كممارسة رافقه  

1986 . 

 مـن  07ادة لـمبباريس تبنت توجها مخالفا حيث اعتبرت أن ا الاستئناف  مةحـكغير أن م
ذلك إلى قيام البلدية بتوجيه   فـيدت  تـنى الحالة محل النزاع واس عـلق  بـي ط ـبلة للت قـا  مـرالأ  فـسن

ق  سـو   فـي اه، يمثل تدخلا يؤثر  لـمـيا  يـعيسند إليها توز   مـنسسات مختصة لاختيار  مـؤ دعوة إلى  
 ة.فـس الـمـندائرة ا  مـنوبالتالي يدخل ض  يـعالتوز 

د أثار مـير يقضي بتجبـيررة باتخاذ تدتـضلـمسسة امـؤ ل ـمة طلب الـمحـك يه قبلت اعـلبناءا و 
ا فقد  هـذ  مـنة، لكن بالرغم  فـس الـمـناعد اقـو كس قناعتها بوجود إخلال بيـع ح، مما  لـممـنـو الامتياز ا

نسي فـر ى مستوى مجلس الدولة العـلولا ملحوظا، لا سيما  تـحنسي  فـر شهد الاجتهاد القضائي ال
ة خاصة  فـس الـمـنن اقـانـو اعد  قـو ر يتجه نحو تبني خضوع الأشخاص العامة لخـيا الأهـذحيث بدأ  

ذلك قضية امتياز خدمات الجنائز،    مـن، و 10حلية لـمقة بامتيازات الجماعات الـمتـعـلالقضايا ا  فـي
ة  فـيامـنأثبتت إمكانية ارتكاب ممارسات    الّتية و فـس الـمـنن ا قـانـو اعد  قـو ى ضوء  عـلعرضت    الّتي

ال  مـنة  فـس الـمـنل إلى  العامة، وبالعودة  القـانـو طرف الأشخاص  ن  قـانـو ق  طـبت   جـدنسي، فنفـر ن 
ى أشخاص  عـلق  طـبة ينفـس الـمـنمبدأ ا  ود إلى:يـعية العامة  نـو علـمى الأشخاص اعـلة  فـس الـمـنا

 
كتو محمد شريف، الممارسات المـنافية للمـنافـسة في القانـون الجزائري )دراسة مقارنة بالقانـون الفرنسي(، أطروحة لنيل   -9

العام،   القانـون  تخصص  الدكتوراه،  السياسية،  درجة  والعلوم  الحقوق  وزو،  كلية  تيزي  معمري،  مولود  ،  2005جامعة 
 . 96-95ص.ص.

، تخصص تـرعيسـو نعيمة، أدرار فوزية، تطبيق قانـون المـنافـسة عـلى أشخاص القانـون العام، مذكرة لنيل شهادة الماس  -10
 . 6، ص2013القانـون العام للأعمال، كلية الحقوق والعـلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  
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منـو مع الإقلي  -الدولة،    -عين، مثل:  ـو تـنيين  امـؤ لـا-ة،  مـيالجماعات  الخاصة  كلّفة لـمسسات 
 فق عام.مـر ب

اقـانـو ق  طـبفـي اعـلة  فـس الـمـنن  الاعتبارية  الأشخاص  الدولة،    مـنكل    فـيتمثلة  لـم ى 
فق مـر كلفة بتسيير  لـم ة الإدارية، الأشخاص الخاصة امـيسسة العمو مـؤ ل ـة، امـيالجماعات الإقلي 

 .11عام

 ع الثانيفـر ال
 ن الجزائري قـانـوال فـيية العامة نـو ع لـمتكريس مبدأ خضوع الأشخاص ا

ن قـانـو اعد  قـو ية العامة لنـو ع لـمرع الجزائري بفكرة خضوع الأشخاص الـمـش يتجلى اهتمام ا
ص  تـن  الّتية،  فـس الـمـنق ا لـمتـعـل ا   06-95  قـمر   مـرالأ  مـن  02ادة  لـمته ا مـن تـض ما    مـنة  فـس الـمـنا

م قـو ي الّتيها تلك  فـيوالخدمات بما  يـعى نشاطات الإنتاج، التوز عـل مـرا الأهـذق طـب"ي ى: عـل
 . 12ن أو الجمعيات" مـيبها الأشخاص العمو 

ق بـي ط ـديد مجال ت تـح  فـيدي  قـتصـاعيار الالـم ى اعـلرع  لـمـش ما يبرر بوضوح اعتماد ا  هـوو 
رع لـمـش ا الإطار أن اهـذ  فـيدي، ويلاحظ  قـتصـام النشاط الاهـو تمويله مف   مـن  قـان، انطلاقـانـو ال

ة متى فـس الـمـناعد ا قـو ن الأشخاص العامة والخاصة، وإنما أخضع كليهما لبـيز مـيي  لـمالجزائري  
نهج  فـسرع الجزائري سلك نلـمـش ا  جـدا نهـذدية، ب قـتصـاالأنشطة الا فـسبممارسة ن مـرق الأتـعـل

اللـمـش ا الـمما يخص افـينسي  فـر رع  الـمعيار   قـم ر   مـرالأ  مـن  02ادة  لـموضوعي باعتبار نص 
ة وحرية  فـس الـمـنق بالـمتـعـلا  1986ديسمبر    1قـمر   مـرالأ   مـن  53ادة  لـمها افـس ن  هـي  95-06

 الأسعار. 

 
11- BERTRANT Marais, Droit public de la régulation économique, prés, presses de sciences 

po Dalloz, Paris, 2004, p152. 
 مرجع سابق.  ،، يتـعـلق بالمـنافـسة06-95أمر رقـم  -12
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ة، إذ تمسك فـس الـمـنق بالـمتـعـلا  03-03  قـمر   مـر بالأ  06-95  قـمر   مـرإلا أنه ألغى الأ
ن مبررا خضوع قـانـو ق البـي ط ـديد مجال تتـحدي كأساس لقـتصـاعيار الالـمرع الجزائري بالـمـش ه افـي
أو معـع بـيط ـا  نـو اء كاسـو الأشخاص    مـيـعج أنشطة  مـييين عانـو يين  باشروا  ن أو خواص متى 
عدم ممارسة   فـيا الخضوع جاء متقيدا بشرطين أساسين يتمثلان  هـذ دية محددة، غير أن  قـتصـاا

فق لـمـر أداء مهام ا  فـيية العامة لصلاحيات السلطة العامة وعدم انخراطهم  نـو علـم الأشخاص ا
  يـع ى نشاطات الإنتاج والتوز عـل  مـرا الأ هـذق  طـب ي  مـرا الأ هـذ  مـن  02ـمادة  لا   فـيالعام وذلك  

إطار   مـندرج ضتـنين إذا كانت لا  مـي م بها الأشخاص العمو قـو ي  الّتيها تلك  فـيوالخدمات بما  
ا مهام  وأداء  العامة  السلطة  العاملـمـر صلاحيات  أخر  ، فق  لتـعأما  اقـانـو ديل  كان  فـس الـمـن ن  ة 

ادة لأن لـم ديل ا تـعة  مـي، غي أنه لا نرى أه 13ةفـس الـمـنق بالـمتـعـلا  05-10  قـمن ر قـانـو بموجب ال
بقـارع  لـمـش ا النشاطات الاتـعم  الخدمات   يـع الإنتاج، التوز   فـيتدخل    الّتيدية  قـتصـاداد بعض 

ابـي سـى  عـلوالاستيراد وذلك   للتـر سن  تـحس لـما  مـنيث كان  بـحثال لا الحصر،  لـم ل  يم  ـظتـنكها 
ام  حـكى كل الأعـلر  نـظ"بغض الى:  عـل  05-10  قـمن ر قـانـو ال  مـن  02ـمادة  لص اتـنبالتالي  
 ى ما يأتي: عـل مـرا الأهـذام  حـكق أطـبخالفة، تلـمالأخرى ا

بما   - الإنتاج،  و فـينشاطات  الفلاحية  النشاطات  ابـيتـر ها  التوز لـمة  ونشاطات   يـعواشي، 
 ـع بـيى حالها والوكلاء ووسطاء،  عـلها  ـعبـيم بها مستورد السلع لإعادة  قـو ي  الّتيها تلك مـنو 
ري، بـحواشي وبائعو اللحوم بالجملة، والنشاطات الخدمات والصناعات التقليدية والصيد اللـما

مات مهنية مهما يكن وضعها  مـنـظة وجمعيات و مـيية عمو نـو م بها أشخاص معقـو ي  الّتي وتلك  
 ني وشكلها وهدفها.قـانـو ال
العمو قـاالصف - الإمـيت  بنشر  بدأ  اعـلا ة،  عن  الـمـنن  غاية  إلى  النهائية لـمـناقصة  ح 

 للصفقة. 

 
، 46ج.ر.ج.ج عدد    ،2010أوت    18مؤرخ في    ،المتعلق بالمنافسة  ،2010أوت    15رخ في  مـؤ ،  05-10قانـون رقـم    -13

 . 2010أوت  18في  صادر
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فق العام وممارسات  لـمـر ام، أداء مهام احـكه الأهـذق  بـيطـيق تيـعب أن لا  يـجغير أنه   -
 . صلاحيات السلطة العامة"

 طلب الثاني لـما
 ة فـسالـمـنن اقـانـوية العامة الخاضعة لنـو علـمالأشخاص ا

التـع  أشخاص  العام  قـانـو تبر  أشخا  يـعالتشر   فـين  وتتمثل  نـو مع  صـاالجزائري    فـيية، 
العمو  الواردة  مـيالأشخاص  التقليدية  و   ن قـانـو   مـن  800ادة  لـما  فـية  المدنية  الإجراءات 

ئات بتقديم خدمات عامة  هـي ه الهـذم قيام  بـحـكتشمل الدولة، الولاية والبلدية، و   الّتي، و 14الإدارية 
ا هـذ  فـية  فـس الـمـنرا لعدم وجود انـظ ة  فـس الـمـنن اقـانـو وممارسة نشاط إداري، فإنها لا تخضع ل 

 السياق. 

إذا   ذلك،  الهـذ مت  قـاومع  اهـيه  نشاط  بمزاولة  الإداري  الطابع  ذات  إلى قـتصـائات  دي 
، وقد  15ةفـس الـمـنن اقـانـو ام  حـكا الجانب لأهـذ  فـي جانب نشاطها الإداري الأصلي، فإنها تخضع  

ا إلى  5816-75  قـمن ر قـانـو ال  مـن  49ادة  لـمأشارت  ال هـذ،  ى خضوعها عـلكدة  مـؤ ئات  هـي ه 
 دية. قـتصـاحال ممارستها لأنشطة ا فـين قـانـو ام الحـكلأ

ثال لا الحصر، كما يظهر بوضوح لـمل ابـيسـى  عـلادة  لـمداد جاءت به اتـعا ال هـذ إلا أن  
جهة    مـنة  مـي ية العامة إلى الأشخاص الإقلينـو ع لـمقسم الأشخاص اتـنادة بالتالي  لـمأخر ا  فـي
 .ع ثان(فـر )جهة أخرى  مـنفقية لـمـر ، والأشخاص اع أول(فـر )

 
  21، يتضمـن قانـون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر.ج.ج عدد  2008فيفري    25رخ في  مـؤ ،  09- 08قانـون رقـم    -14

 . معدل ومتمم .2008أبريل  23في  صادر
المجلة الجزائرية للعـلوم  ، "المتـعـلق بالمـنافـسة 2003جويلية  19الصـادر  03-03التـعـليق عـلى الأمر "موالك بخته،  -15

والسياسية، والإقتصـادية  السياسية،  ،  01عدد  ال  ،41المجلد    القانـونية  والعلوم  الحقوق  خدة،  جامعةكلية  بن  يوسف   بن 
 . 35- 34، ص.ص.2004الجزائر، 

 30في    صادر،  78، يتضمـن القانـون المدني، ج.ر.ج.ج عدد  1975تمبر  سـب  26رخ في  مـؤ   ،58-75أمر رقـم    -16
 معدل ومتمم. ، 1975تمبر سـب
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 ع الأول فـر ال
 ة مـيية الإقلينـو علـمالأشخاص ا
ى عـلتها صـاصـاديد اختتـحيتم  الّتيتلك الأشخاص  تتمثل الأشخاص المعنوية العمومية

اء كانت سـو ة معينة  فـيحدود جغرا  فـيه الأشخاص أنشطتها  هـذ، حين تمارس  مـي أساس إقلي
عدة كيانات مثل الدولة    مـنتـضه الفئة تهـذ  مـنا تشمل الإقليم بأكمله أو جزءا  فـيتلك الجغرا

ت البلديات، حيث  الهـذ م  قـو والولايات،  بممارسة صلاحياتها عبر موظهـيه  الإداريين فـي ئات  ها 
مون بأنشطتهم بصفتهم الشخصية بل بصفاتهم  قـو ن لا يفـيوظلـميه هنا أن هؤلاء اـو تـن ب ال يـجو 

 نية. قـانـو تهم الصـاصـالاخت قـاة وفمـيالرس 

افإنّ    وبالتالي الإقلي نـو ع لـمالأشخاص  العامة  اختمـيية  بوجود  تتسم  نية  قـانـو ت  صـاصـاة 
ه الأشخاص  هـذ معين قد يشمل الجزء أو كل الدولة وتتمثل    مـيقة بنطاق إقليتـعـلواضحة وم

 . )ثالثا( ، البلدية  )ثانيا( ، الولاية )أولا( : الدولة فـي

 أولا: الدولة 
الدولة  تـع ا  مـند  ا نـو ع لـمالأشخاص  كرّس  وقد  العامة،  الجزائري  لـمـش ية  اهـذ رع  بدأ  لـما 
ى عـلص  تـن   الّتي، و متمم معدل و   17المدني الجزائري ن  قـانـو ال  مـن  49ادة  لـمخلال ا  مـنصراحة  

نية وسيلة أساسية قـانـو ه الصفة الهـذاف بتـر د الاعيـعية. و نـو علـم بالشخصية ا  تـعأن الدولة تتم
قيق  تـحافق العامة و لـمـر ممارسة صلاحياتها السيادية والإدارية، وتُخوّلها إدارة ا   مـنتمكّن الدولة  

ى مستوى  عـل كزي أو  لـمـر ستوى الـمى اعـلاء  سـو ى امتداد الإقليم الوطني،  عـلصلحة العامة  لـما
 ختلفة. لـمالتقسيمات الإدارية ا 

الدولة و صـاتتجلى خ بالفمـيئص  أنها  أ نـو شخص مع  عـلزاتها  سائر    مـنى وأسمى  عـلي 
 : هـيئق قـاثلاثة ح جـدتوا فـين العام ويتجسد ذلك قـانـو أشخاص ال

 
 ، يتضمـن القانـون المدني الجزائري المعدل والمتمم، مرجع سابق.58-75أمر رقـم  -17
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 السيادة.  -
 الشمولية.  -
 . 18التفوق أو الرجحان  -

العديد   فـيية للدولة نـو ع لـمف للشخصية اتـر يـعرع الجزائري لـمـش أن ا جـدا الإطار نهـذ فـي
ف  تـر يـع الدستور الجزائري والذي    مـنالفصل الأول    فـيها ما ورد  مـننية، و قـانـو النصوص ال  مـن

يا نـو مع صـاجتمع، وقد أكد الفقهاء أن الدولة باعتبارها شخ لـمإدارة شؤون ا فـيلها بالاستقلالية 
خلال النصوص   مـنيها  عـل ه الشخصية بل يستدل  هـذت  بـية تثفـيتاج إلى أي وثيقة إضاتـحلا  

 .19ت الإدارية والقضائية صـاصـاف لها بالاختتـر تـع الّتيية يـعالدستورية والتشر 

 ثانيا: الولاية 
الولاية  تـع  ابـي  مـنتبر  الإقلي نـو علـمن الأشخاص  العامة  اختمـيية  تها صـاصـاة حيث حدد 
ق بالولاية  لـمتـعـل ا  0720-12  قـمن ر قـانـو ال  مـن  10ادة  لـمل  قـاوف  مـيستوى الإقليلـمى اعـلالإدارية  

ت إشراف الدولة تـحنطاق معين    فـيذ الشؤون الإدارية  تـنفـيسؤولة عن  لـمالجهة ا  هـي فإنها  
بالعديد  قـو ت  هـيو  الاـظ تـنتشمل    الّتيالأنشطة    مـنم  العملية  الخدماتية  قـتصـايم  تلك   فـيدية 
 حددة. لـمة افـيطقة الجغرالـمـن ا

 
،  1998،  القاهرة،  ند.د.  ،2ط.يوسف سعد الله الخوري، القانـون الإداري العام، تنظيم إداري أعمال وعقود إدارية،    -18

 .40ص.
، المـنشور بموجب  1996نـوفمبر    28دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصـادق عـليه في إستفتاء    -19

،  1996ديسمبر    8صـارد في  ،  76، ج.ر.ج.ج عدد  1996ديسمبر    07رخ في  ، مـؤ 438-96المرسـوم الرئاسي رقـم  
القانـون رقـم   مـؤ 03- 02معدل ومتمم بموجب  أفريل    14ـادر في  ص،  25، ج.ر.ج.ج عدد  2002أفريل    10رخ في  ، 

  16صـادر في  ،  63، ج.ر.ج.ج عدد  2008نـوفمبر    15رخ في  ، مـؤ 19-08، ومعدل ومتمم بموجب القانـون رقـم  2002
صـادر في  ،  14، ج.ر.ج.ج عدد  2016مارس    6رخ في  مـؤ   ،01-16، ومعدل ومتمم بموجب القانـون رقـم  2008نـوفمبر  

، المصـادق عـليه 2020ديسمبر    30رخ في  ، مـؤ 442-20، المعدل والمتمم بموجب المرسـوم رئاسي رقـم  2016مارس    7
 ..2020ديسمبر  30صـادر في ،  82، ج.ر.ج.ج عدد 2020نـوفمبر  1في استفتاء 

  ،12  عدد  ج.ر.ج.ج، المتـعـلق بالولاية،    ،2012فيفري    29مؤرخ في    ،07-12مـن القانـون رقـم    10أنظر المادة    -20
 . 2012 فيفري  29في صادر 
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 مـر ية الأ نـو علـم حت للولاية الشخصية امـن 5821- 75رقم  ن قـانـو ال مـن 49ادة لـما سـبح
يمكنها   الدخول    مـنالذي  نشاطاتها  الت  فـيممارسة  ويمكنها  عقدية  وتكون قـامعاملات  ضي 

 . مسؤولة عن أعمالها

 ثالثا: البلدية 
انين الذ قـو إطار ال  مـنطقة معينة ضمـنى إدارة  عـل كيان إداري محلي يشرف    هـيالبلدية  

ح  مـنالدستور حيث ت  مـن  15ادة  لـما  فـيي كما ورد  نـو علـمالبلدية بالشخصية ا  تـعمه، وتتم تـحـك 
ة، كما ورد فـي ة داخل حدودها الجغرامـييـظ تـنلها الصلاحيات اللازمة للقيام بوظائفها الإدارية وال 

كلا هـيدني السالف الذكر تؤدي البلدية دورا هاما باعتبارها  لـمن اقـانـو ال  مـن  19ادة  لـمنص ا  فـي
لة  لـمـنقـو لة وغير الـمـنقـو الأموال ا  فـيحلي ويحق لها التصرف  لـميم الإداري اـظتـنال  فـيعديا  قـا

 . 22حاكم لـمضي أما ا قـاويحق لها الت

 هـيى أنه البلدية  عـلادة الأولى  لـما   فـيق بالبلدية  لـمتـعـل ا  1023-11  قـمن ر قـانـو بموجب ال
دث  تـحستقلة و لـمالية الـمية والذمة انـو علـم بالشخصية ا  تـععدية للدولة وتتمقـاة المـيالجماعية الإقلي

 ن. قـانـو بموجب 

الجزائرية و   فـيعدي  قـاال  مـيالشخص الإقلي   هـيفالبلدية   إلى عدة  تـنالإدارة  الولاية  قسم 
 . 24ة مـيبلديات تمارس صلاحيات داخل حدودها الإقلي

 ع الثانيفـر ال
 فقية لـمـر ية انـو علـمالأشخاص ا

 
 ، يتضمـن القانـون المدني، مرجع سابق. 58-75مـن الأمر رقـم  49أنظر المادة  -21
 . 141يوسف سعد الله خوري، مرجع سابق، ص.  -22
 . 2012  جويلية  3، صـادر في  37، يتـعـلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج عدد  2011جوان    22رخ في  مـؤ ،  10-11قانـون رقـم    -23
 .28، ص.2002بعـلي محمد الصغير، القانـون الإداري، التنظيم الإداري، دار العـلوم للنشر والتوزيـع، الجزائر،  -24
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ى عـلصها إما صـاديد نطاق اختتـحافق عامة تم مـر إلا  هـيسسات ما مـؤ لـيرى الفقه أن ا
إقلي معيار  وفق  أو  موضوعي  وتسير  مـيأساس  تتمهـيقبل    مـن،  عامة  بالشخصية    تـعئة 

أداء مختلف  فـييها الدولة عـل تمد تـع  الّتين الآليات الهامة بـي مـنسسات مـؤ ل ـد اتـعية، و نـو ع لـما
 .25أدوار حيوية لا يمكن الاستهانة بها  مـنا تتطلع به  لـمرا  نـظوظائفها 

ة الإدارية  مـيسسات العمو مـؤ ل ـا  هـيفقية و لـمـر ية انـو علـم الأشخاص ا مـنعين نـو ذكر يمكن 
 . )ثانيا( ة ذات الطابع الصناعي والتجاري مـيسسات العمو مـؤ لـ، وا)أولا(

 ة الإدارية مـيسسات العمو مـؤ لـأولا: ا
ية، وتخضع نـو ع لـمبالشخصية ا   تـعتتم  الّتيالكيانات    مـنة الإدارية  مـيسسة العمو مـؤ ل ـد اتـع

لأـظ تـن  فـي وأنشطتها  الحـكيمها  بالفصل  قـانـو ام  الإداري  القضاء  ويناط  العام   مـيـعج  فـين 
امتيازات    مـنها بجملة  تـعتم  فـيسسة  مـؤ لـه اهـذ را لخصوصية  نـظق بها،  تـعـلت  الّتيازعات  لـمـنا

سسة مـؤ لـه اهـذد أموال  تـعالقرارات الإدارية، كما    تخاذاسها صلاحية  أى ر عـلالسلطة العامة و 
العمو   مـن ا  مـنة ويصنف عمالها ضمـيالأموال  العمو فـيوظلـمفئة  السياق   فـي،  26ن مـين  ذات 

ه الوضعية  هـذى  عـلدني الجزائري، لتؤكد  لـمن ا قـانـو ال  مـن 49ادة  لـميدة ل جـدجاءت الصياغة ال
اقـانـو ال الخاصة، حيث خصت  العمو مـؤ ل ـنية  ب مـيسسة  الطابع الإداري  ا التكيف وما هـذة ذات 
القضاء الإداري بالصـاها اخت أبرز نية  قـانـو أثار    مـنتب عنه  تـر ي   الّتي ازعات  مـن  فـير  نـظص 

 ين كما يلي: عنـو ة الإدارية إلى مـيسسات العمو مـؤ ل ـقسم اتـنها، و فـيتكون طرفا 

ى عـلدثها الدولة وتتكفل بالإشراف  تـح  الّتيسسات  مـؤ ل ـا   هـية الوطنية،  مـيسسات العمو مـؤ ل ـا −
يها طابعا عـل  فـيتسيرها وتمتد أنشطتها إلى خارج حدود بلدية واحدة أو محافظة واحدة مما يض

 . 27وطنيا

 
 .151، ص.2007، دار جسـور النشر والتوزيـع، الجزائر،2ط.بوضياف عمار، الوجيز في القانـون الإداري،  -25
 . 217، ص.2010، دار المجد للنشر والتوزيـع، الجزائر، 4طلباد ناصر، الوجيز في القانـون الإداري،  -26
 . 59، ص.1998سسة، دار المحمدية العامة، الجزائر، مـؤ دادي عدون ناصر، اقتصـاد ال -27
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ئات  هـيشأ بموجب قرار أو مداولة تصدر عن التـنحلية، فلـمة امـيسسات العمو مـؤ ل ـا −
 يـع ار مـش سسات بمـؤ لـه اهـذى مستوى الولاية أو البلدية، وغالبا ما يرتبط نشاط  عـلاء  سـو حلية  لـما
ى عـلق بالبلدية  لـمتـعـلا  1028-11  قـمن ر قـانـو ال  مـن  153ادة  لـمحلية، وقد نصت الـمة ا مـيتـن ال

ال هـذ تم  مـؤ ل ـا  مـنع  نـو ا  اتـعسسات، كما  او   ،ن قـانـو ال  فـسن  مـن  126ادة  لـمديل  واد لـمبموجب 
ني قـانـو يم الـظ تـنكس تطور ال يـع بما    ق بالولايةلـمتـعـل ا  0729-12  قـمن ر قـانـو ال  مـن  147و  146

 سسات.مـؤ لـا مـنه الفئة هـذ ل

 ة ذات الطابع الصناعي والتجاري مـيسسات العمو مـؤ لـثانيا: ا
مها نـظ  الّتيئات  هـي ن البـي  مـنة ذات الطابع الصناعي والتجاري  مـيسسات العمو مـؤ لـد ا تـع

ئات  هـين بالنـو علـم الفصل الأول للباب الثالث ا  مـنإطار القسم الثاني    فـيرع الجزائري  لـمـش ا
المتضمن القانون التوجيهي   0130-88  قـمر   مـرام الأحـكة والجمعيات، وذلك بموجب أمـيالعمو 

العمومية الاقتصادية،   اهـذوتصنف  للمؤسسات  ا  مـنسسات ضمـؤ لـه  ية نـو ع لـمفئة الأشخاص 
مع  يـجمزدوجا    صـا خا  قـاحها طابمـندي مما يقـتصـاق نشاطها الاطـبز بمـيتتإلّا أنّها    ،31العامة 

 ة والطابع التجاري أو الصناعي. مـين الصفة العمو بـي

ا  كما ال  مـن  44ادة  لـمنصت  اهـذريف  تـعى  عـلن  قـانـو ذات  رف تـع سسات حيث  مـؤ ل ـه 
العمو مـؤ ل ـا ا مـيسسة  تلك  تمويل أعبائها   مـنتتمكن    الّتيسسة  مـؤ ل ـة الصناعية والتجارية بأنها 

، قـاسـبريفة معدة متـع إنتاج تجاري يتم وفق    ـعبـي خلال    مـنالاستغلالية كليا أو جزئيا، وذلك  
ال هـذدد  تـحو  تتـع ه  عامة  لشروط  وفق  والتقييدات    مـنتـض ريفة  عاتق عـلتقع    الّتيالأعباء  ى 
ملين تـع س لـمق وواجبات اقـو خولة لها، وكذا حلـمق والصلاحيات اقـو سسة، إضافة إلى الحمـؤ ل ـا

 
 يتعلق بالبلدية، مرجع سابق. ، 10- 11من القانون رقم  153أنظر المادة  -28
 مرجع سابق.  المتـعـلق بالولاية،، 07-12من القانون رقم   147و 146أنظر المادتين  -29
، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ج.ر.ج.ج  1988جانفي    12مؤرخ في  ،  01-88أمر رقم    -30

 . 1988جانفي  13، صادر في 2عدد
قايد ياسين، قانـون المـنافـسة والأشخاص العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانـون الأعمال،   -31

 . 185-183، ص.ص.2000كلية الحقوق والعـلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
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 مـن  هـيام مزدوج فنـظسسات لمـؤ ل ـه اهـذني فتخضع  قـانـو امها النـظحيث    مـنا  اء أمّ تـضقـعند الا
لل تخضع  العام  قـانـو جهة  الدولة  قـتعـلا  فـين  مع  الداخلي،  ـظ تـن  فـيها  أخرى    مـنيمها  جهة 

ه الفئة  هـذز  مـيزدوج يلـم ا التكيف اهـذها مع الغير  قـتعـلا  فـين الخاص،  قـانـو ام الحـكتخضع لأ
ا  مـن العامة  نـو علـم الأشخاص  ل نـظية  الاـعبـيطـرا  اقـتصـاتها  ونشاطها  بالاستغلال لـمـر دية  تبط 

 .32التجاري والصناعي 

 

  

 
 . 219لباد ناصر، مرجع سابق، ص. -32
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 ث الثاني لـمبـحا
كمتعامل عمومي ية العامة نـو علـمى خضوع الأشخاص اعـلالاستثناءات الواردة  

 ة فـسالـمـنن اقـانـواعد قـو ل
فإنّ    صلحة العامة، لـم قيق اتـح  فـي ية العامة ودورها  نـو ع لـمة الأشخاص اـعبـيطـر إلى  نـظبال

اقـانـو اعد  قـو خضوعها ل ن بـيساواة  لـم ة وافـيعدة أساسية تكرس مبادئ الشفاقـاة يمثل  فـس الـمـنن 
يه بعض الاستثناءات  عـلد  تـر بل    قـاا الخضوع ليس مطلهـذديين غير أن  قـتصـااملين الالـمتـعا

ال  الّتي تمـر ن،  قـانـو يقرها  لاعتبارات  بتـعـل اعاة  اـعبـيطـق  ا لـمة  ل لـمهام  أو هـذ وكلة  الجهات  ه 
 .33الإجراءات  مـنونة أكبر مـر ي تـضق ـت الّتيبخصوصيات بعض القطاعات والعمليات 

ن رئيسيين بـيخلال مطل  مـنه الاستثناءات  هـذث دراسة  لـمبـحا اهـذاول  تـنا السياق ي هـذ  فـيو 
 . )مطلب ثان(والاستثناءات الخاصة    )مطلب أول(ى الاستثناءات العامة  عـلف  قـو تخصص للو 

 طلب الأول لـما
 الاستثناءات العامة 

ا يحد  لـمـش أورد  قيدا  الجزائري  أبـي طـت  مـنرع  اقـانـو ام  حـكق  الأشخاص  عـلة  فـس الـمـنن  ى 
وذلك  نـو ع لـما العامة،  ممارستهم    فـيية  بامـر هام  لـم حال  بصلاحيات لـمـر تبطة  أو  العامة  فق 

ئات هـي ه الهـذم بها  قـو ت  الّتية الخاصة للأنشطة  ـعبـيطـا التقييد إلى ال هـذود  يـعالسلطة العامة، و 
هام بصفتها لـم ه اهـذحلية والدولة عندما تمارس  لـمة كالجماعات امـيي ـظتـناء كانت تقليدية أو  سـو 

 دي. قـتصـاا عـلسلطة عامة وليس كفا

 
والاش  33 التقليدي  مفهومين  بين  الجزائري  العام  القانـون  في  العام  المرفق  نظرية  الحميد،  عبد  فاروق  ديوان  تـر محمد  اكي، 

 . 6، ص1987المطبوعات الجامعية، الجزائر،
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  الّتي ة  فـس الـمـنق بالـمتـعـل. ا03-03  قـمر   مـرالأ  مـن  02ادة  لـما  مـنرة  خـيالأتنص الفقرة  
غير أنه يجب أن لا يعيق تطبيق هذه الأحكام، أداء مهام المرفق العام أو    : "ى عـلص  تـن

 ".34ممارسة صلاحيات السلطة العمومية

قانون المنافسة على الأشخاص المعنوية العامة ليس  يفهم من نص المادة أن تطبيق  
ع  فـر )  مطلقا بل يمكن أن يكون محل استبعاد إذا ما تعلق الأمر بإعاقة أداء مهام المرفق العام  

 .ع ثان(فـر )امتيازات السلطة العامة   ممارسة أو  أول(

 ع الأول فـر ال
 فق العاملـمـر إعاقة أداء مهام ا

ى الأشخاص عـلة  فـس الـمـنن ا قـانـو اعد  قـو ق  بـي ط ـاستبعاد ت  فـيا الاستثناء  هـذيتجلى مضمون  
ن قـانـو إطار ال  فـيدة  هـو علـم رة نشاطاتها التقليدية اخـيه الأ هـذ ية العامة، عندما تمارس  نـو ع لـما

صلحة العامة، ويتم  لـمقيق اتـحالإداري، أي حينما تتصرف بصفتها سلطة عامة تهدف إلى  
إنشاء    مـنذلك   لأداء  مـر خلال  مخصصة  عامة  اهـذافق  مما  لـم ه  نطاق عـليـجهام  خارج  ها 

 . 35ةفـس الـمـنن اقـانـو اعد قـو تخضع ل الّتيدية قـتصـاالأنشطة الا

 فق العاملـمـر م اهـو أولا: مف
ن الإداري، بل إن البعض قـانـو ال  فـيحورية  لـمسائل ا لـما  مـنفق العام  لـمـر د موضوع ا يـع

فق العام ارتباطا  لـمـر را لارتباط انـظافق العامة  لـمـر ن اقـانـو ن بكونه  قـانـو ا الهـذريف  تـعذهب إلى  
ال  قـاوثي الليبرالية  قـانـو بالإيديولوجية  الأساسية  قـو ت  الّتينية  فكرتها  الإدارة  عـلم  تدخل  عدم  ى 

همة  لـم ه اهـذصلحة العامة إلا إذا عجز القطاع الخاص عن أداء  لـمخدمة ا  فـية مباشرة  مـيالعمو 
بادرة لـمنما تشكل ابـيبادرة الخاصة  لـم ا   هـيعدة  قـاالفإنّ   يهعـل ، و 36ت الظروف ذلك تـضقـأو إذا ا

 
 المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق. 03-03من الأمر رقم  2أنظر المادة   34
 . 7محمد فاروق عبد الحميد، مرجع سابق، ص - 35
عدد   ،2المجلد    المجلة الأكاديمية للبـحث القانـوني،عيساوي عز الدين، "ضبط المرافق العامة نموذج مرفق المياه"،    -36
 . 99، ص.2010، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 2
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روع مـش فق العام، حيث عرفه البعض بأنه "لـمـر قدمة للـماريف اتـععت الـو تـنالعامة إستثناءا وقد  
واستيـع  بانتظام  للجمتـحار  مـر مل  عامة  خدمة  تقديم  بهدف  الدولة  رجال  إشراف  مع هـو ت  ر 

 . 37جتمع العامةلـمة حاجات ابـيد الدولة لتلبـيني خاص"، باعتباره أداة قـانـو ام نـظخضوعه ل

تبر كل نشاط تباشره يـعصلحة العامة إذ  لـمفق العام بفكرة الـمـر ريف ا تـعكما يمكن ربط  
افق لـمـر فقيا مع الإشارة إلى أن بعض امـر صلحة العامة نشاطا  لـمقيق اتـحجهة عامة بهدف  

افق العامة لـمـر رف بتفويض تسيير ايـعخلال ما    مـنالعامة قد تدار بواسطة اشخاص خاصة  
كزية،  مـر كزية أولا مـر اء كانت سـو روع عام يرتبط بالإدارة العامة مـش فق العام كلـمـر ر إلى ا نـظوي

ني يختلف  قـانـو ام  نـظه خاضعا لعـليـجورا بتسيير وإدارته وحتى إلغائه مما  مـر إنشائه    مـنإبتداءا  
 . 38م القطاع الخاصحـكعن ذلك الذي ي

فق  لـمـر ارية سير امـر ساواة مبدأ استلـممبدأ ا  فـيام إلى مبادئ أساسية تتمثل  نـظا الهـذد  تـنيس 
 فق للتغير والتطوير.لـمـر بلية اقـاالعام ومبدأ 

الأتـناس  الفقرة  إلى  ر قـانـو ال  مـن  02ادة  لـما   مـنرة  خـي ادا  ق لـمتـعـل ا  1239-08  قـمن 
اعتبر  لـمـش افإنّ    ة،فـس الـمـنبا الجزائري  إياه  هـذرع  مستثنيا  قيدا  بمثابة  النشاط  الخضوع   مـنا 
 عين: نـو موضوع نشاطها إلى  سـببـحافق العامة لـمـر ة. وتصنف افـس الـمـنن اقـانـو ام حـكلأ

تل مـر  إلى  تهدف  إدارية  عامة  البـيافق  مثل  للدولة  التقليدية  الحاجات  والصحة تـعـلة  يم 
افق عامة ذات طابع صناعي وتجاري، نشأت مـر ن العام، و قـانـو اعد القـو خاضعة ل  هـيوالدفاع، و 

جالات الصناعية والتجارية،  لـما  فـيدية خاصة  قـتصـاالحياة الا  فـية لتزايد تدخل الدولة  يـجنت
د الوطني. وقد أدى الاتجاه نحو تبني الأفكار قـتصـالح الاصـا عبر إنتاج سلع أو تقديم خدمات ل

وعو بـياللي الـمرالية  الالـمة  إحداث  قـتصـابادلات  إلى  النـظال   فـيولات جوهرية  تـحدية  ني  قـانـو ام 

 
 . 430، ص.2009، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 5ط. سسات الإدارية، مـؤ محيو أحمد، محاضرات في ال -37
 .430بوضياف عمار، الوجيز في القانـون الإداري، ص -38
 المتـعـلق بالمـنافـسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.  12-08مـن القانـون رقـم  02المادة  - 39
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ق بـي طـدودية والكفاءة وتلـمـر بادئ الـم يا  يـجافق العامة، مما أفضى إلى خضوعها تدر لـمـر يم اـظ تـنل
ستوى الداخلي أو الخارجي كما اتجهت لـمى اعـلاء  سـو ة  فـس الـمـنن اقـانـو ن الخاص و قـانـو اعد القـو 

 سسات خاصة.مـؤ لـح تسيرها مـنافق العامة و لـمـر الدولة نحو خصخصة بعض ا

اتـع يس  بالـمـر مل اصطلاح  يقصد  مادي،  أولها عضوي والأخر  معنيين  العام  عنى لـم فق 
خلال عمالها   مـنطلع  تـض  الّتيئة أو الجهة العامة  هـي مة أو ال لـمـنـظ فق العام تلك الـمـر العضوي ل 

اكز  مـر ات،  فـيستش لـمأمثلة الجامعات، ا   أبرز  مـنقيق نفع عام، و تـحى  عـلومواردها بنشاط يهدف  
الـموعها افـر الشرطة، وكذا الوزارات و  الـمختلفة بصفة عامة. أما   فـييتمثل    هـو ادي فلـمعنى 

ا يؤيد  الذي  العمل  أو  بغرض  لـمـر النشاط  العام  اتـحفق  مجالات لـمقيق  مثل  العامة،  صلحة 
لح  صـاومة لحـكها الفـر تو   الّتي، وسائر الخدمات  مـنيم، حماية الصحة العامة، حفظ الأ تـعـلال

 . 40رهـو الجم

ادي معا، إذ لـمن البعدين العضوي وا بـيمع  يـجروع متكامل  مـش فق العام بأنه  لـمـر رف ايـع 
قيق هدف تـحشئها الدولة بغرض  تـنروعات  مـش افق العامة: "لـمـر يرى الدكتور محمد فؤاد أن ا 

ريف الدكتور  تـعإداراتها وكذا    فـيى  عـلأهداف النفع العام ويكون للسلطة العامة الرأي الأ  مـن
 .41روع تتولاه الإدارة لأداء خدمة" مـش : " هـوفق العام لـمـر )عثمان خليل( الذي مضمونه أن ا 

فق العام يمكن استخلاص مجموعة لـمـر كبة للـمـر اريف ا تـعخلال استقراء مختلف ال   مـنو 
فق لـمـر أربعة أركان رئيسية كون ا فـيتتمثل  الّتيزه و مـي ت الّتيالأركان والعناصر الأساسية  مـن

قيق النفع العام، بالإضافة إلى ارتباطه الوثيق  تـحروع وكونه يهدف إلى  مـش العام عبارة عن  
 .42ني خاص واستثنائي قـانـو ام نـظبالإدارة العامة وخضوعه ل

 
 .  6محمد فاروق عبد الحميد، مرجع سابق، ص -40
العام،  -41 القانـون  في  العـليا  الدراسات  دبلوم  الحقوق،  كلية  القاهرة،  جامعة  العام،  المرفق  نظرية  حافظ،  ،  1994محمود 

 . 18-16ص
 .  59-58، ص.ص.2000عوابدي عمار، القانـون الإداري، النشاط الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -42
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 ة فـسالـمـنن اقـانـوق بـيطـنطاق ت مـنستبعدة لـمافق العامة الـمـر ثانيا: ا
افق العامة، مع تخصيص لـمـر نطاق ا فـي ة فـس ا لـمـنن اقـانـو اعد قـو ام تـر ي ضرورة احتـضقـت

افق ذات الطابع الصناعي والتجاري باعتبارها  لـمـر ق لا سيما اسـو افق الأقرب لللـمـر ام ل تـر ا الاحهـذ
الا للأنشطة  ممارسة  لضوابط    الّتيدية  قـتصـاالأكثر  اقـانـو تخضع  وقد فـس الـمـنن  ومعاييره،  ة 

اهـذت  بـحأص الأ  فـيافق  لـمـر ه  لأخـيالآونة  تخضع  الحـكرة  ولر قـانـو ام  الخاص  القضاء قـان  بة 
افق العامة الإدارية  لـمـر حين تبقى ا  فـيتتولى تسييرها    الّتير عن الجهة  نـظالعادي. بغض ال 
  مـن يتم استبعادها    الّتيافق العامة  لـمـر افإنّ    يهعـل، و 43ن الإداري قـانـو ام النـظوحدها خاضعة ل

ر إلى أن غايتها نـظافق الإدارية ذات الطابع السيادي، باللـمـر تلك ا  هـية  فـس الـمـنن اقـانـو ق  بـي ط ـت
ق بل  سـو ية داخل الفـس اتـناللعبة ال   فـيولا تستهدف الدخول    بـحقيق الر تـحتبط بتـر الأساسية لا  

اقـانـو ق  بـي طـ، وبما أن معيار ت44ر هـو ة الحاجات العامة للجمبـيتسعى فقط إلى تل ة فـس الـمـنن 
أي نشاط يخرج عن  فإنّ    والخدمات  يـعى ممارسة أنشطة الإنتاج والتوز عـلم  قـو معيار مادي، ي

ذلك الأنشطة الإدارية    فـي ة بما  فـس الـمـناعد ا قـو الخضوع ل  مـنه الأنشطة يستثنى تبعا لذلك  هـذ
 . 45ين لامتيازات السلطة العامة مـيتبطة بممارسة الأشخاص العمو لـمـر خاصة تلك ا

  مـن  02ادة  لـما  مـنرة  خـي الفقرة الأ  فـيا الاستبعاد  هـذى  عـلرع الجزائري صراحة  لـمـش نص ا
نسي الذي تبنى بدوره مبدأ استبعاد  فـر رع اللـمـش ا  مـنحيث استلهم موقفه    03-03  قـمر   مـرالأ
ا قـانـو ق  بـي ط ـت العمو عـلة  فـس الـمـنن  الأشخاص  ممارستهم  مـيى  عند  ا لـمة  أو  لـمـر هام  العام  فق 

 
دكتوراه، تخصص  اللنيل شهادة    أطروحةسسات العامة في التشريـع الجزائري والمقارن،  مـؤ شرا يدية مـنية، خوصصة ال  -43

 . 224. ص 2012قانـون الأعمال، كلية الحقوق والعـلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
عيساوي عز الدين، جدال بين المرفق العام وقانـون المـنافـسة، الملتقى الوطني حول أثر التحولات الاقتصـادية عـلى   -44

نقلا عن قيراطي   .99، ص.2011ديسمبر    1نـوفمبر و  30المـنظومة القانـونية الوطنية، كلية الحقوق، جامعة جيجل، يومي  
، تخصص قانـون الأعمال،  ـريت سالعامة، مذكرة لنيل شهادة الماج  تطبيق قانـون المـنافـسة عـلى الأشخاص المعنـوية نصيرة، 

 . 62، ص2016، قالمة، 45ماي  8كلية الحقوق والعـلوم السياسية، جامعة 
 . 100المرجع نفـسه، ص.  -45
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ه لا مباشرة  فـيق ولا تؤثر سـو تبط بالتـر ه الأنشطة لا هـذ لصلاحيات السلطة العامة باعتبار أن 
 .46ولا بشكل غير مباشر 

 مـن افق العامة الإدارية ذات الطابع السيادي  لـمـر رع الجزائري قد استثنى الـمـش ح أن ا تـضي
ولا تسعى   بـح قيق الر تـحافق لا تهدف إلى  لـمـر ه اهـذة باعتبار أن  فـس الـمـنن اقـانـو ق  بـي ط ـنطاق ت 

خلال    مـنواطنين  لـم ة الحاجات العامة لبـيى تلعـلكز  تـر قي، بل  سـو ال  فـساتـنال  فـياركة  لـمـش ل
ي لـمـر أداء مهام ا العام، ولذلك لا  اقـانـو يها  عـلق  طـب فق  الذي يركز  فـس الـمـنن  ى الأنشطة  عـلة 

 ق. سـو اعد القـو تخضع ل الّتيدية التجارية والصناعية قـتصـاالا

 

 

 ع الثانيفـر ال
 ساس بممارسة امتيازات السلطة العامة لـما

ا الجزائري قيدا إضالـمـش أقر  اقـانـو اعد  قـو ق  بـي ط ـت  مـنا يحد  فـيرع  يتمثل  فـس الـمـنن    فـي ة 
ه الصلاحيات بأنها تشمل  هـذرت  فـس ممارسة الأشخاص العامة لصلاحيات السلطة العامة، وقد  

ا  أو  اللـم الأنشطة  أو  التقليدية  و تـض   الّتية  مـيانـظمارسات  الدولة،  بها  بها    الّتيطلع  تختص 
درج  تـنوظائف السلطة العامة ولا    مـنه الأعمال تدخل ضهـذن العام باعتبار أن  قـانـو اشخاص ال

نشاط الدولة قد فإنّ    يهعـل ة، و فـس الـمـنن ا قـانـو يستهدف    الّتيدية  قـتصـافئة الأنشطة الا  مـنض
يستفد  لـمبممارسة صلاحيات السلطة العامة و  تـعـلقـايكن م  لـمة فقط إذا فـس الـمـنن اقـانـو خضع ل

الدولة عندما تتصرف بصفتها سلطة عامة، لا بصفتها إلّا أنّ    تبطة بها،لـمـر الامتيازات ا  مـن
اعـلافا ال تـحديا تكون بصدد  قـتصـا  العام  صـاقيق  ا  مـنلح  العـلحافظة  لـمخلال  العام نـظى  ام 

 
 ، المتـعـلق بالمـنافـسة، مرجع سابق. 03-03مـن الأمر رقـم  02أنظر المادة  -46
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ئة بـي صلحة العامة مثل حماية اللـمنشاطها متصلا با  عـليـجما    هـووضمان الحرية والعدالة، و 
 .47طارات لـموانئ والـمأو صيانة ا 

ال سن  لوظيفة  ممارستها  عند  الدولة  أن  والقـو كما  لو  ـظتـنانين  الأتـعـل يمات حتى    مـر ق 
صلاحياتها كسلطة  مـنتبر بصدد أداء عمل إداري يدخل ضتـعدية، قـتصـايم الانشطة الاـظ تـنب

اقـانـو اعد  قـو ديا يخضع لقـتصـاد ذلك نشاطا ايـع، ولا  48عامة لاحظة لـمة. غير أن افـس الـمـنن 
ن كمحدد قـانـو ال  مـن  02ادة  لـما  فـيرع الجزائري  لـمـش يه ا عـلتستدعي الإشارة إلى أن ما نص  

قيد   فـيالحقيقة اختزاله    فـية، يمكن  فـس الـمـنن اقـانـو اعد  قـو ية العامة لنـو ع لـملخضوع الأشخاص ا
ه الأشخاص  هـذقيام    فـية يتمثل  فـس الـمـنن اقـانـو ق  بـيطـت  مـنواحدة، فالقيد الحقيقي الذي يحد  

ته ملازم  ـعبـيط ـب  هـوتبط بامتيازات السلطة العام فلـمـر فق العام، أما القيد الثاني ا لـمـر بأداء مهام ا
 .49افق العامة لـمـر بخائص ا

بامتيازات السلطة العامة، تختلف   تـعتتم  الّتيمها التقليدي،  هـو حيث أن الإدارة العامة بمف
ن الإداري  قـانـو اعد القـو ها خاضعة لعـل يـجساواة مما  لـمى قدم ا عـلعها  تـض امل معها ولا  لـمتـععن ا

ى ما تقدم فإنه متى عـلمالها لامتيازاتها السلطوية وبناءا  تـعة حتى عند اس فـس الـمـنن ا قـانـو وليس ل
 فـيتمثلة  لـمن الإداري اقـانـو ال  مـنطة بها ضلـمـنـو باشرت الأشخاص العامة نشاطاتها التقليدية ا

ا بذلك تخرج  لـمـر أداء مهام  العامة، فإنها  السلطة  مجال    مـنافق العامة وممارسة صلاحيات 
مة النقض حـك ة، وقد كرست مفـس الـمـنبة مجلس ا قـاة وبالتالي لا تخضع لر فـس الـمـنن ا قـانـو ق  بـي ط ـت
  الّتي ن الحالات  بـييز  مـيى ضرورة التعـلقراراتها بالتأكيد    مـنالعديد    فـيا الاتجاه  هـذنسية  فـر ال

 عـلأو تقديم خدمات أي تصرف كفا  يـعها الأشخاص العامة أنشطة إنتاج أو توز فـيتمارس  
تصرف  فإنّ    يهعـلها بصفتها سلطة عامة، و فـيتتصرف    الّتين الحالات  بـي  مـندي، و قـتصـاا

 
كلية    تخصص القانون،  لنيل شهادة الدكتوراه،  أطروحةجلال مسعد، مدى تأثر المـنافـسة الحرة بالممارسات التجارية،    -47

 . 12، ص،2012الحقوق والعـلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
، 2009ب لإلغاء القرار الإداري، مـنشأة المعارف، الإسكندرية،  سـبخليفة عبد العزيز عبد المـنعم، الانحراف بالسلطة ك   -48

 . 149ص.
 المتـعـلق بالمـنافـسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.  12-08مـن القانـون رقـم  02المادة  - 49
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خلال    مـنة،  فـس الـمـنن اقـانـو م  هـو دية وفق مفقـتصـاسسة امـؤ ى أساس أنها  عـلالأشخاص العامة  
در بتاريخ صـاال  مـرالأ  مـن  53ادة  لـما  فـيار إليها  لـمـش دية اقـتصـاختلف الأنشطة الالـمممارستها  

ص مجلس صـاها خاضعة لاختعـل يـجنسي  فـر ة الفـس الـمـنن اقـانـو ق بلـمتـعـلا  1986ديسمبر    1
 .50بة القضاء العادي قـاة مع خضوع النزاع الناشئ لر فـس الـمـنا

مة  حـكما أقرته كذلك م  هـون الإداري. و قـانـو اعد القـو ل  قـاروعية تصرفاتها وفمـش الذي يراقب  
أوردت حيثيات   (Aéroports de paris)ئة مطارات باريس  هـيقضية    فـيازع الذي نشأ  تـنال

ال بتاريخ  صـاالقرار  يلي:    1999أكتوبر    18در  مت الأشخاص العامة بممارسة قـا"إذا  ما 
ة فـسالـمـنقبل مجلس ا  مـن وز معاقبتها  يـجأو تقديم خدمات، فإنه    يـعأنشطة الإنتاج أو التوز 

ه الأشخاص هـذخلالها    مـنم  قـو ت  الّتيبة السلطة القضائية، أما القرارات  قـات ر تـحمل  يـعالذي  
ى عاتقها أو باستخدام امتيازات السلطة العامة فإنها  عـلة  قـاللـمفق العام الـمـر بأداء مهام ا

 . 51ص القضاء الإداري"صـاخاضعة لاخت ظـلت

مة  حـكة والقضاء الإداري، أوضحت مفـس الـمـنن مجلس ابـيص  صـاالاخت  يـعإطار توز   فـيو 
فق العام أو  لـمـر إطار أداء مهام ا  فـينسية بأن بعض التصرفات حتى ولو تمت  فـر ازع التـنال

اخت عن  تخرج  قد  العامة  السلطة  امتيازات  لر صـاممارسة  وتخضع  القضاء  مجلس قـاص  بة 
ل صـا بلة للانفقـان التصرفات البـيمة  لـمحـكزت امـي ت إشراف القضاء العادي وقد  تـحة  فـس الـمـنا

ن بـية و فـس الـمـنص مجلس اصـااخت   مـندرج ضتـن  الّتيعن ممارسة امتيازات السلطة العامة و 
خاضعة   ظـلت   الّتيتها عن ممارسة الأعمال الإدارية التقليدية و ـع بـيط ـفصل بتـن  الّتيالأعمال  

 
50- Voir l’article 53 de l’ordonnance n0 1243, du 1 décembre 1986, relative a la liberté des prix 

et de la concurrence, (modifier et complète). 
 
51- DECOCQ ANDRE, DECOCQ GORGES, Droit De La concurrence : droit interne et droit 

de L’Union européenne, 5éme édition, L.G.d.J, paris, 2012, p63. 
https://www.legifrance.Fr/conculte le 18/10/1999. 

https://www.legifrance.fr/conculte
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ة والقضاء فـس الـمـنن مجلس ابـيص  صـاالاخت   يـعمسألة توز فإنّ    يهعـل، و ة حصرافـس الـمـنجلس الـم
 .52ضية لها بالشكل الكامل مـر وضع حلول    مـنيتمكن القضاء أو الفقه    لـممعقدة، و   ظـلالإداري ت

روعية الأعمال مـش   فـير  نـظرغم ذلك وإذا قبلنا بمبدأ أن القضاء العادي لا تختص بال
الـمالإدارة رغم خضوع بعض تصرفاتها  فإنّ    الإدارية، مطالبة بأن تقيم   ظـلة تفـس الـمـنجلس 
اقـو ضوء    فـيأفعالها   انطلالـمـش اعد  فقط  وليس  الإدارية  ا  مـن  قـاروعية  صلحة لـممعايير 

ة، باعتبارها سلطة عامة  مـيشأ عن تصرفات الأشخاص العمو تـنجهة أخرى قد    مـندية  قـتصـاالا
قرارات إدارية    فـيه التصرفات  هـذ ق قد تتمثل  سـو ال  فـي ة  فـس الـمـنأثار تؤدي إلى تقييد حرية ا

 ه الأشخاص. هـذقبل  مـند إدارية يتم إبرامها قـو ع فـيدية أو فـر 

 طلب الثاني لـما
 الاستثناءات الخاصة 

ة بموجب نصوص فـس الـمـنن اقـانـو ق  بـيطـنقصد بالاستثناءات الخاصة حالات استبعاد ت
وي الأتـعـلخاصة  الصفقـانـو ب  مـرق  العمو قـان  امـيت  تفويضات  وكذا  العام.لـمـر ة  كرس   لذا فق 

ت قـاإبرام الصف  فـيعمول بها  لـمعدة طلب العروض اقـاى  عـلالاستثناءات    مـنرع جملة  لـمـش ا
عدة  قـاق باستبعاد  تـعـلإلى جانب استثناءات أخرى ت  ع أول(فـر )و اللجوء إلى التفاوضة  مـيالعمو 

 . ع ثان(فـر )فق العام لـمـر د تفويض اقـو ة عند إبرام عفـس الـمـنى اعـلالطلب 

 ع الأول فـر ال
 ة مـيت العمو قـاإبرام الصفض في  و التفاوض كاستثناء على قاعدة طلب العر 

ى أنه عـلباشر  لـم ريف التفاوض اتـعيمكن    12-23  قـمن ر قـانـو ال  مـن  40ادة  لـمعرفت ا
العقد   بموجبه  يخصص  الـمتـعإجراء  الشكلية  قـتصـاامل  الدعوة  إلى  الحاجة  دون  واحد  دي 

 ة. فـس الـمـنل
 

52  - NICINSHI Sophie, Droit Public des affaires, Montchrestien, Lextenso éd, paris, 2010, 

p.p78-79. 
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باشر استثناء ووفق شروط وضوابط  لـم رع إمكانية اعتماد تقنية التفاوض الـمـش لقد أجاز ا
ن  الّتية وهنالك حمـيت العمو قـاق بالصفلـمتـعـلا  12-23  قـمن ر قـانـو ال  مـن  41ادة  لـما  فـيمحددة  
 . )ثانيا( دية قـتصـا اب اسـبوأ )أولا(ة فـياب ظر سـبوهما أ

 ة فـيظر  استثناءات لأسبابأولا: 
ها اعتماد فـييمكن    الّتين الحالات  بـيرع  لـمـش ز امـية  مـيت العمو قـايم الصفـظتـنإطار    فـي

 ه الحالات: هـذ ن بـي مـنباشر و لـمأسلوب التفاوض ا 

 لحة لـمجال والضرورة اتـعة الاسـعبـيطـما يرتبط ب  .1
ظروف استثنائية تهدد استقرار   فـرا الإجراء عند تو هـذى  عـلى إمكانية اللجوء  عـلفقد نص  
ا ممتلكات  الـمأو  اللـمتـعصلحة  أو  كما  نـظاقدة  العام  أو   فـيالحال    هـوام  الصحية  الأزمات 

ال  تـعبـي طـالكوارث  حيث  افـر ية،  الحاجة  تللـمض  لضمان  التمويل  سرعة  ابـيلحة  تطلبات  لـمة 
 . 53واطنين لـم الأساسية ل

 جاليتـعذات الأولوية القصوى أو الطابع الاس يـع ار لـمـشا .2
 الّتي قية الإنتاج أو تدعيم الأداة الوطنية، ويقصد بذلك القطاعات  تـر ق ب تـعـلخاصة ما ي

سسات الصحية مـؤ ل ـبناء السكنات، أو ا   يـعار مـش رف عجزا واضحا يستوجب تدخل الدولة، مثل  تـع 
دية قـتصـاسسات الامـؤ ل ـافقة امـر حلي و لـمتج الـمـن ا  يـعإلى تشج  مـيتـر   الّتية، أو البرامج  مـيي تـعـلوال

 اني صعوبات مالية. تـع الّتي

ه الحالات الاستثنائية بشروط دقيقة هـذ جال مفتوحا بل قيد  لـمك ا تـر ي   لـمرع  لـمـش غير أن ا
دج( مع ضرورة 10.000.000ها ألا تقل قيمة الصفقة عن عشرة ملايين دينار جزائري )مـن 

  مـن بلغ أو  لـم ه الصفقة اهـذمجلس الوزراء إذا تجاوزت    مـنقة  سـبلـموافقة الـمى اعـلالحصول  

 
مصر،  - 53 الجديدة،  الجامعة  دار  مقارنة،  دراسة  التوريد،  لعقد  القانـوني  النظام  إسماعيل،  الرحمان  عبد  ،  2012هاني 

 . 517ص
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ى عـلرمة  صـابة  قـاا السقف ضمانا لر هـذحالة كانت القيمة دون    فـيومة  حـكخلال اجتماع ال
 .54ا الإجراء هـذ حة للـممـنـو الاستثناءات ا

 ديةقـتصـاا  استثناءات لأسبابثانيا: 
مجال    الاستثناءاتتعد   في  إشكالات  تثير  التي  المواضيع  أهم  من  اقتصادية  لأسباب 

 تطبيق قواعد المنافسة، وتوجد عدة حالات وهي: 

 حتكر لـمامل الوحيد الـمتـعحالة ا .1
باهـذق  تـعـل ت الحالة  احتكارا  لـمتـعه  يمتلكون  الذين  فقـانـو املين  أو  السلع عـليا  عـل نيا  ى 

ا الحالة  هـذ  فـيطلوبة  لـم والخدمات  العروض  تـنه  ا  مـنعدم  مما سـو ال   فـيين  فـس اتـنلـمقبل  ق، 
ر بالذكر ـديـجحتكر و لـمامل ا لـمتـعا اهـذاقدة التفاوض مباشرة مع  لـمتـعصلحة ا لـمى ا عـلض  فـر ي

ت  قـاالصف  فـيامل كما يحدث  لـمتـعا اهـذيحددها    الّتيإلى قبول الشرط    مـرأنه يمكن أن يصل الأ 
ق احتكار محددة مثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قـو بط الإدارة مع شركات تمتلك حتـر   الّتي
ا   فـي يكون  الحالات  الخبرة  هـذ  فـياملون  لـمتـعبعض  يمتلكون  الذين  الوحيدون  هم  الوضع  ا 

 .55ا ضروريا مـر التفاوض معهم أ عـليـجطلوبة مما لـموالتقنية ا 

 مة معينة عـلات تـح مل تـعسسات الناشئة الي مـؤ لـحالة ا .2
  قـم م الرئاسي ر لـمـرسـو ا فـياضي البسيط كما ورد تـر حالات ال مـنه الحالة ضهـذدرج تـنلا 

ق ودعمها قد  سـو سسات الناشئة لدخول المـؤ لـصة افـر ر فـي، إلا أنه تم إدخالها لتو 15-24756

 
بركات جوهرة، النظام الإجرائي في إبرام الطلبات العمومية في الجزائر، قانـون الطلبات العمومية في الجزائر بين الواقع   -54

والمأمول، تحت إشراف مخلوف باهية، مخبر حول فعـلية القاعدة القانـونية فرقة البـحث حول قانـون الاستثمارات والمـنافـسة  
 . 167، ص.2023واعد القانـونية، بجاية، في الجزائر، اية فعـلية للق

دارة إ  تـر، تخصصرميلي ياسمين، دوان عبد الله، طرق إبرام الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماس  -55
 . 48، ص2016ومالية، كلية الحقوق والعـلوم السياسية، جامعة محند أكلي أولحاج، البويرة، 

، يتضمـن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  2015تمبر  سـب  16رخ في  مـؤ ،  247-15مرسـوم رئاسي رقـم    -56
 )ملغى جزئيا(. 2015تمبر سـب 20صـادر في  50ج.ر.ج.ج، عدد  ،العام
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يد الذي يتوجه نحو جـدق السـو سسات إلى المـؤ ل ـه اهـذتيسير دخول    هـوذلك    مـنيكون الهدف  
 .57دعم الشركات الناشئة 

 ق حصريةبـحقـو تـعتتم الّتية مـيسسات العمو مـؤ لـحالة ا .3
اهـذتشمل   الحالة  العمو مـؤ ل ـه  بموجب  بـحقـو   تـعتتم  الّتية  مـيسسات  حصرية  انين قـو ق 

وتتميـعوتشر  العمو   تـعات خاصة  الخدمة  مهام  أداء  لها  تتيح  بامتيازات  و مـيأيضا  ن بـي  مـنة 
اه، الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، البريد  لـمـيسسات تشمل الجزائرية ل مـؤ لـه ا هـذى  عـلالأمثلة  

باشر  لـم ام خاص مما يبرر اللجوء إلى التفاوض انـظسسات تخضع لمـؤ ل ـه ا هـذواصلات، و لـموا
دية قـتصـاالظروف الا  ظـل  فـيه الاستثناءات مبررة  هـذأن    مـنى الرغم  عـلبعض الحالات، و   فـي

بادئ الأساسية  لـم قيق اتـحق، فإنها قد تمثل عقبة أمام  سـو بها ال  مـري  الّتيوالاجتماعية الخاصة  
العمو تـر لـمـش ا  فـي امـييات  مبدأ  مثل  والـمة  كان  فـس الـمـنساواة  ه  هـذك  تـر   سـبالأن  مـنة، حيث 

ح امتيازات  مـنى جودة دون  عـلقيق أفضل العروض وأ تـحي لفـس اتـنإطار    مـنمل ضتـعسسات  مـؤ ل ـا
ساواة لـماعد اقـو ام  تـر ي احتـضقـت  الّتيبادئ الدستورية  لـم ى ا عـلق حصرية وذلك حفاظا  قـو أو ح
 .58ة مـيت العمو قـاد والصفقـو إبرام الع فـيالإجراءات  فـية فـيوالشفا

 ع الثانيفـر ال
د تفويض  قـو إبرام عالتراضي كاستثناء على قاعدة الطلب على المنافسة في 

 فق العام لـمـر ا
الطلب  يـع  ا عـلتبر  ا قـو عدة عامة لإبرام عقـاة كفـس الـمـنى  العامة، لكن لـمـر د تفويض  افق 

أو عن  )أولا(اضي البسيط تـر د حيث يكون عن طريق القـو ه العهـذكاستثناء يمكن أن يتم إبرام 
 . )ثانيا( اضي بعد الاستشارة تـر طريق ال 

 
 . 165بركات جوهرة، مرجع سابق، ص. -57
للنشر    دار الهدى  ،2ط.  ت العمومية،خرشي النـوي، الصفقات العمومية، دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمـنظومة الصفقا  - 58

 . 183، ص2017 ، الجزائر،والتوزيع
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 اضي البسيط  تـر أولا: ال
فق العام، حيث يشكل لـمـر عتمدة لإبرام اتفاقية تفويض الـم اضي إحدى الآليات اتـر د اليـع

فوض  لـمامل الـمتـعفوضة اختيار الـمة إذ يخول للسلطة ا فـس الـمـنى اعـلاستثناء عن مبدأ الدعوة 
ى مبدأ حرية عـلا الاستثناء  هـذم  قـو ة، ويفـس الـمـنتبطة بالـمـر دون الالتزام بالإجراءات الشكلية ا 

د قـو م عتـحـككانت    الّتياعد التقليدية  قـو ال  مـنمبدأ مستمد    هـواقديها و تـعاختيار م  فـيالإدارة  
بل قـاونة ملـمـر مارسة الحرية والـماقد للإدارة فضاء واسع  تـعال  مـنا النمط  هـذ الامتياز، ويتيح  

 .59ةفـس الـمـنام اتـر اعد الي تلزم باحقـو ال

ا اللـمـرسـو ا  مـن  18ادة  لـموقد عرفت  ال19960-18  قـمذي ر تـنفـيم  اضي تـر ال  مـنع  نـو ، 
ه فـي  فـرهل، الذي تتو مـؤ لـفوض له الـمفوضة باختيار الـم"الإجراء الذي يسمح للسلطة ابأنه:  

ويكون في حالات محددة في   .فق العام"لـمـر هنية التقنية لضمان تسيير الـمالية الـمالقدرات ا
 وهي:  20المادة 

 اضي البسيطتـر حالات اللجوء إلى ال .1
يه تـضقـا تلـم  قـااضي وفتـر ال   مـنع  نـو ا الهـذها اللجوء إلى  فـييسمح    الّتيديد الحالات  تـحيتم  

اللـمـرسـو ا  مـن  20ادة  لـما اضي  تـر يتم اللجوء إلى الص: "  تـن  الّتي  199-18  قـمذي ر تـنفـيم 
 البسيط: 

شح واحد يحتل تـر لـملا يمكن إن تكون محل تفويض إلا    الّتيحالة الخدمات    فـي إما   -
 وضعية احتكارية،

 . 61جالية "تـعالحالات الاس فـيوإما  -

 
، تخصص قانـون  تـردمبري خليفة، آليات تطبيق مبدأ المـنافـسة في مجال الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماس  -59

 . 46، ص 2015المسيلة،  جامعة محمد بوضياف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أعمال،
، صـادر 48، يتـعـلق بتفويض المرفق العام، ج.ر.ج.ج، عدد  2018أوت  2رخ في مـؤ   199- 18مرسـوم تنفيذي رقـم  -60

 . 2018وت أ 5في 
 ، يتـعـلق بتفويض المرفق العام، مرجع نفـسه. 199-18مـن المرسـوم التنفيذي رقـم  20أنظر المادة  -61
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 حالة الوضعية الاحتكارية  . أ
الاحتكار  يـع ا  الّتي مارسات  لـم ا   أبرز  مـند  وففـس الـمـنتقيد  اقـانـو ل  قـاة  ة، حيث فـس الـمـنن 

شح تـر لـمذر فلا يمكن أن تكون محل تفويض إلا  بـحامل معه تـعتبر تهديدا خطيرا يتطلب اليـع 
حالة الوضعية الاحتكارية    مـنعين  نـو ية وهنالك  عـلنية أو فقـانـو واحد يحتل وضعية احتكارية  

 وهما: 

خلال بعض    مـناء كان ذلك  سـو ن  قـانـو يحدث الاحتكار عندما يقرره ال  ني:قـانـو الاحتكار ال −
ت يـعالتشر  أو  الأعـلقه  بـيطـات  ا  فـياد  فـر ى  و قـتصـانشاط  معين،  الأنشطة  هـذدي  يشمل    الّتي ا 

الاخ براءات  مثل  حصري  بشكل  حتـر تمارس  أو  يقـو اع  معينة  المـنق  للأقـانـو حها  اد فـر ن 
م بها جهة واحدة فقط تكون قـو دية تقـتصـابممارسة ا  مـرق الأ تـعـل سسات خاصة عندما يمـؤ ل ـوا

ا حصريا جـدتتطلب توا  الّتيالقطاعات    فـيالحال    هـوزة، وكما  مـي ذات خبرة وقدرة مالية وتقنية م 
ا هـذ فـياه تقديم الخدمات بشكل حصري لـمـيمثل الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، الجزائرية ل 

 . 62جاللـما
ي عـلني فالاحتكار الفقـانـو ه الحالة يختلف الوضع عن الاحتكار الهـذ  فـي  ي:عـلالاحتكار الف −

  عـل يـجق بشكل  سـو ال  فـيسسة  مـؤ ل ـا   تـعى تمعـلني صريح، بل يرتكز  قـانـو د إلى سند  تـنلا يس 
 طلوبة.لـمى تقديم الخدمة ا عـلالوحيد  عـلالفا

الواقعي  هـذويتجلى   الاحتكار  اهـيمـن   فـيا  العـلسسة  مـؤ لـة  الحصة   مـنق  سـو ى  حيث 
ما   هـويا و عـلامل الوحيد فلـمتـعها اعـل يـجاقدية الواسعة، ما  تـعتها القـاعـلاخلال    مـنقية أو  سـو ال

ا الجهة  اللـميدفع  إلى  معها  تـعفوضة  الكنـظ اقد  والإمكانيات  القدرات  لامتلاكها  بفـيرا  ذ  تـنفـيلة 
 . طلوبة لـماقدية بالشروط اتـعالالتزامات ال 

 
 . 198بركات جوهرة، مرجع سابق، ص. -62
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 جالية تـعالحالات الاس .ب
الاس تـع الحالات  الاستثناءات  بـي  مـنجالية  تـعد  ا   الّتين  للسلطة  إبرام  لـمتجيز  فوضة 

 قـمذي ر تـنفـيم ال لـمـرسـو اضي البسيط وقد حددها اتـر فق العام عن طريق اللـمـر اتفاقيات تفويض ا
 .2163 قـممادته ر  فـي 18-199

الفسخ في الحالات الاستعجالية يشير إلى إمكانية إنهاء أو حل عقد بسبب   الفسخ:.1 
قد يكون  ظروف استعجالية أو طارئة، مما يتطلب استجابة سريعة لإنهاء العلاقة التعاقدية.

ا عن حكم القانون  ، و توجد حالتين الفسخ في هذه الحالات اتفاقياا أو قضائياا أو حتى ناتجا
 هما: 

 خ القضائي فـس. ال1
ا  فـي - إخلال  اللـمحالة  بالتزاماته  له  اتـعفوض  للسلطة  يحق  الاتفاقية فـس فوضة  لـماقدية  خ 

 دة. لـمـنفـر بإرادتها ا
 فق العام. لـمـر ارية ا مـر تستدعي تدخلا عاجلا لضمان است الّتيحالة الضرورة القصوى  فـي -
ا  - يلـمإذا ارتكب  اعـلين  تـع فوض له خطأ جسيما،  السلطة  إنذار و لـمى  حه مهلة  مـنفوضة 
خ  فـس فوضة لـمحالة عدم الامتثال يمكن للسلطة ا فـيئص و قـاة لتصحيح الخطأ وتدارك النفـيكا

 ها الخاصة.قـتى نفعـليد جـدالعقد واختيار مفوض له 

 خ الاتفاقيفـسال .2
ال هـذ د  تـنيس  افـس ال  مـنع  نـو ا  الإدارة  إلى  للطر تـر لـمـش خ  عقد  فـيكة  إنهاء  يتم  حيث  ن، 

اقدين لـمتـعد الاتفاقية ويسمح للأطراف انـو ب  فـي  قـاسـبيه معـلا تم الاتفاق  لـم  قـاالتفويضات وديا وف
 ن اتفاقية شروط واضحة ومحددة. مـيتـض 

 
 مرجع سابق.  ، يتـعـلق بتفويض المرفق العام،199-18مـن المرسـوم التنفيذي رقـم  21أنظر المادة رقـم  -63
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 فوض له لـمطرف ا مـنفق العام لـمـر ارية امـر ضمان است لةتحااس. 2 .3
  الّتي بادئ الأساسية  لـما  مـنارية الخدمة  مـر د الاستتـعافق العامة،  لـمـر سياق تسيير ا  فـي

ة  مـيفوض له طول مدة سريان عقد التفويض، وذلك بتقديم الخدمة العمو لـمب أن يلتزم بها ايـج
تغيرات قد   مـنملين بكل ما يطرأ  تـعس لـمم اعـلاة إ مـيتظم دون انقطاع مع إلزامـنو   ئـمبشكل دا 

 فق. لـمـر ارية امـر ى است عـلتؤثر 

أنّ إلاّ  قد      الظرف  دون  تـحبعض  الالتزام،  هـذقيق  تـحول  بسـو ا  كان  تقصير سـباء  ب 
الية أو الصحية،  لـمة ظروف خارجة عن إدارته كالأزمات ايـجأداء مهامه أو نت  فـيفوض له  لـما
يصهـذ مثل    فـيو  الحالات  ا  مـن  بـحه  السلطة  تدخل  إجراءات  لـمالضروري  لاتخاذ  فوضة 

تمكن  تـعاس  است  مـنجالية  امـر ضمان  فهنالك خدمة عمو لـمـر ارية  لا  مـيفق،  التأتـحة  ر  خـيتمل 
 .64اء مثلا أو الكهرباء والغاز لـمكا

 لحق الذي يكون موضوعه تمديد الآجال لـمفوض له الـم.رفض ا3
ا  فـي تفويضات  ا لـمـر سياق  السلطة  تواجه  قد  العامة،  يرفض  لـمافق  ها فـيفوضة حالات 

ا التمديد قد يكون ضروريا لضمان هـذى ملحق تمديد الآجال، رغم أن عـل يـعفوض له التوقلـما
 21ادة لـمل  قـاه الحالات ووفهـذمثل   فـية فـيذ استثمارات إضاتـنفـيارية الخدمة العامة أو ل مـر است
ال لـمـرسـو ا  مـن افـي،  19965-18  قـمذي ر تـنفـيم  للسلطة  إبرام عقد  لـمسمح  إلى  باللجوء  فوضة 
ة  فـس الـمـناضي البسيط مع جهة أخرى، دون الحاجة إلى إتباع إجراءات اتـر يد عن طريق الجـد

 .66عتادة لـما
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 اضي بعد الاستشارة تـر ثانيا: ال
اجراء استثنائي تلجأ إليه الإدارة لإبرام   أنّه:  ىعـل اضي بعد الاستشارة  تـر عرف الفقهاء ال 

ة،  فـس الـمـنامل واحد دون الدعوة الشكلية للـمتـعه تخصيص الصفقة  فـية، يتم  مـيتها العمو قـاصف
ة  فـس الـمـنا  مـنقيق قدر  تـحة، بهدف  ئـملا لـمكتوبة والـمم بكل الوسائل اـظتـنقة  سـببعد اجراء دعوة م

 .67اقدتـعال فـية فـيوضمان الشفا

ال لـمـرسـو ا  مـن  17ادة  لـمل  قـاووف تم  19968-18  قـمذي ر تـنفـيم  ال تـع ،  بعد تـر ريف  اضي 
ن ثلاثة  بـي  مـن فوض له  لـمفوضة باختيار الـمى أنه إجراء يسمح للسلطة اعـل"الاستشارة:  

 ن وهما: الّتيح  فـي، ويتم ذلك ى الأقل"عـلهلين مـؤ شحين تـر م

 ة الثانيةلـمـر ة لفـسالـمـنى اعـلوى الطلب جـدن عن عدم عـلا الإ .1
ن فشل الطلب عـلاة بعد أن يتم الإفـس الـمـنى اعـل وى الطلب  جـدن عن عدم  عـلايتم الإ

الطلب  يـعالأول، و  إجراء  اعـلاد  لفـس الـمـنى  نلـمـر ة  إتباع  الثانية مع  تم   الّتيالإجراءات    فـسة 
و لـمـر ا  فـيقها  بـيط ـت الأولى  الطلب  جـدن عن عدم  يـعـلة  اعـلوى  لفـس الـمـنى  الثانية  لـمـر ة   فـية 

 الحالات الآتية: 

 ن بعد الطلب الأول عدم استلام أي عرض. بـيإذا ت -
 الشروط.  تـرعدم مطابقة أي عرض لدف -

 
مجلة الاجتهاد ، "اضي بعد الاستشارةتـر تقدير مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية المبرمة بأسلوب ال"بن محمود بوزيد،  -67

،  2018  كلية الحقوق، المركز الجامعي موسى أق أخاموك، تمنراست،  ،6  ، العدد7، المجلد  للدراسات القانـونية والاقتصـادية
 .   208- 192صص.
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ن أنه بـي ة الثانية وتلـمـر ة لفـس الـمـنحالة تم استلام عرض واحد فقط بعد الطلب بعد ا  فـيو 
تبعة واللجوء لـمنية اقـانـو فوضة متابعة الإجراءات اللـموز للسلطة ايـجالشروط، فإنه    تـرمطابق لدف

 . 69اضي بعد الاستشارة تـر إلى ال 

اح  .2 بعض  تفويض  العمو لـمـر الة  الطلب    الّتية  مـيافق  إجراء  تستدعي  ى عـللا 
 ة فـسالـمـنا

 ، يمكن استخلاص ما يلي: 19970-18 قـمذي ر تـنفـيم اللـمـرسـو ا  مـن 19/2ادة لـمل قـاوف

 ةفـسالـمـنى اعـللا تستدعي إجراء الطلب  الّتية مـيافق العمو لـمـر ديد اتـح  . أ
ى عـلة بناءا  فـس الـمـنى اعـلتاج إلى إجراء طلب  تـحلا    الّتية  مـيافق العمو لـمـر ديد اتـحيتم  

ة، هؤلاء الوزراء يمتلكون  مـيكلف بالجماعات الإقليلـمالية والوزير ا لـمن وزير ا بـيك  تـر مـش قرار  
ة  سـبامـنفوضة  لـماها السلطة ا تـر   الّتيعايير  لـمافق واختيار الـمـر ه ا هـذديد  تـح  فـيسلطة تقديرية  

  مـن افق  لـمـر فوضة استبعاد بعض الـما يثير تساؤلات بشأن إمكانية محاولة السلطة ا هـذ لذلك،  
 ة.فـس الـمـنى اعـلعملية الطلب 

ة، فـية وضمان الشفامـيق مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمو بـيط ـأجل ضمان ت  مـن
ة فـس الـمـنى اعـلتاج إلى الطلب  تـحلا    الّتية  مـيافق العمو لـمـر ديد اتـحينبغي أن تخضع عملية  

لة، ذلك سيساهم  عـل مقررات مفصلة وم   فـيذلك تبرير ذلك    فـيرمة بما  صـاإلى إجراءات دقيقة و 
 . 71الدستور مـنتبر ركيزة أساسية يـع ولة الذي لـمقـادعم حرية التجارة وا فـي

 فوضةلـمالسلطة ا مـن قـاسـبة معدة مقـائـمفوض له لـماختيار ا .ب
ل بهم مباشرة صـاشحين الذين سيتم الاتتـر لـمقة لسـبة مقـائـمفوضة بإعادة  لـمالسلطة ا م  قـو ت

الطلب   لإجراءات  الخضوع  دون  عروضهم  ا عـللتقديم  افـس الـمـنى  الإلـمة  مثل  ن  عـلاعتادة 
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افق لـمـر ديد نطاق اتـح  فـيفوضة تمارس سلطتها السيادية  لـمني أن السلطة ايـع ا  هـذوالإشهار،  
ن مما يؤدي فـسـو اتـنشحين الذين سيتـر لـمة واختيار افـس الـمـنى اعـللا تستدعي إجراء الطلب    الّتي

شحين تـر لـمقدرات ا   مـنقق  تـحفوضة ملزمة باللـماملين أخرين ورغم أن السلطة اتـعء مصـاإلى إق
ة حقيقية وفعالة مما فـس امـنوجود    فـيقد ين  قـاسـبة مقـائـمإعداد الإلّا أنّ    هنية،لـمالية وا لـمالتقنية وا 

 .72ى أفضل العروض عـلص للحصول  فـر ال  مـنقدمة ويقلل  لـمعية العروض انـو ى  عـليؤثر سلبا  

ى عـلاضي بعد الاستشارة  تـر رع قد قصر حالات اللجوء إلى ال لـمـش ا  يمكن ملاحظة أنّ 
الحالات،   فـي ونة  لـمـر ا  مـناضي البسيط الذي يسمح بمزيد  تـر ما تختلف عن ال   هـون فقط، و الّتيح

ك تـر جهة أخرى ي  مـن، لكنه  فـس اتـنة وحماية حرية ال فـيزيز الشفاتـع  فـيديد قد يساهم  تـحا ال هـذ
 فوضة. لـممساحة واسعة للسلطة التقديرية للسلطة ا
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 خلاصة الفصل الأول 
ن قـانـو ام  حـكية العامة لأنـو ع لـما الفصل أن مبدأ خضوع الأشخاص اهـذخلال    مـنح  تـضي

  فـي نسي أو الجزائري، وذلك  فـر ال  يـعالتشر   خاصةاا،  بـي س ـم الحديثة نهـيفالـما   مـند  يـعة  فـس الـمـنا
ديين، قـتصـاين الاعـلالفا  مـيـعة ليشمل جفـس الـمـناعد اقـو ق  بـي ط ـنطاق ت   يـعإطار التوجه نحو توس 

 ن القطاعين العام والخاص. بـييز مـي دون ت

 باعتبارها متعامل عمومي  فرغم أن تطبيق قانون المنافسة على الأشخاص المعنوية العامة    
الذي يقحم كل كيان قانوني يمارس    يعد المبدأ أو القاعدة التي تتوافق و المنطق الاقتصادي

نشاط اقتصادي يتدخل في السوق بهذه الصفة في نطاق تطبيق قانون المنافسة إلا أنه مبدأ 
لا سيما فـي الحالات الّتي يكون فـيها تطـبـيق قـانـون الـمـنافـسة  ،  ترد عليه جملة من الاستثناءات

مـن شأنه أن يـعيق السير الحسن للـمـرفق العام أو يحدّ مـن قدرة الإدارة عـلى ممارسة صلاحياتها  
كما توجـد استثناءات خاصة، تتجسد فـي بعض الإجراءات التـعاقدية، كإبرام الصفقـات  و   ،السيادية

اللجوء   الـمـرفق العام دون    لإجراء طلب العروضالعمومـية دون  مراعاة الطلب على  أو تفويضات 
 . المنافسة



 

 
 

 الثاني الفصل 

ى  عـلة  فـس الـمـنن اقـانـوق بـيط ـت

ية العامة باعتبارها نـو علـمالأشخاص ا

  سلطة عامة 
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ت اقـانـو ق  بـي ط ـكان  لس عـلة  فـس الـمـنن  الإدارية  الأعمال  مقصورا  نـو ى  طويلة،  ى عـلات 
موقع  فـي، أي عندما تكون يـع ها الإدارة العامة نشاطات الإنتاج والتوز فـي تمارس  الّتيالحالات 
طوي تـن   الّتيبل تم استبعاد باقي التصرفات الإدارية وخاصة تلك  لـمقـاا   فـيدي  قـتصـاالعون الا

 ن. قـانـو ا الهـذق بـي ط ـنطاق ت  مـنى ممارستها لامتيازات السلطة العامة  عـل

دية قـتصـاا الاستبعاد إلى اجتهادات القضاء الإداري الذي اعتبر أن الأنشطة الاهـذد  تـناس 
ليل  تـحأدوات ال  فـسه القرارات لنهـذيه لا يمكن إخضاع  عـل تختلف جوهريا عن القرارات الإدارية و 

ق، غير أن التوجهات الحديثة أظهرت  سـو ال  فـيدية  قـتصـاى الأنشطة الاعـلق  طـبت  الّتيوالتقييم  
سسات  مـؤ لـتتبع سلوكيات ا   فـيحصر فقط  تـنب أن  يـجة لا  فـس الـمـناعد اقـو ام  تـر ى احعـلبة  قـاأن الر 

اء محتملة  سـو قد تؤثر    الّتيدية، بل ينبغي أن نشمل أيضا القرارات والتصرفات الإدارية  قـتصـاالا
ا التصرفات هـذ الضروري إخضاع مثل    مـن  بـحى ذلك أصعـلق وبناءا  سـو ى آليات العـلية  عـلأو ف

ق سـو ى سير العـلباشرة أو الغير مباشرة  لـم را لتأثيراتها انـظ ة  فـس الـمـنن اقـانـو ام  حـكالإدارية لأ
 .73ة الحرة فـس الـمـنوا

ية  نـو ع لـم ى الأشخاص اعـلة  فـس الـمـنن ا قـانـو ق  بـي ط ـلدراسة نطاق ت تناول في هذا الفصل  سن 
ن قـانـو ا الهـذق  بـي طـثم التطرق إلى دراسة حدود ت  ث أول(بـحمالعامة باعتبارها سلطة عامة )

 . ث ثان( بـح)م

  

 
مجلة البـحوث ،  "اختصـاص القاضي الإداري بتطبيق قانـون المـنافـسة عـلى الأشخاص المعنـوية العامة"قردوح ليندة،    - 73
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 ث الأول لـمبـحا
 ية باعتبارها سلطة عامة نـو علـمى الأشخاص اعـلة فـسالـمـنن اقـانـوق بـيطـنطاق ت

ر إلى أن  نـظ، بالقـاة إشكالا دقيفـس الـمـنن اقـانـو ية العامة لنـو ع لـمإن خضوع الأشخاص ا
بل بصفتها سلطة   بـحديا يسعى للر قـتصـا اعـلا ق بوصفها فاسـو ال  فـيئات لا تتدخل  هـي ه الهـذ

مدى  فإنّ    ا الأساسهـذى  عـللح العام و صـاقيق التـحة هدفها  مـيي ـظتـنعامة تتولى مهام إدارية و 
لأقـا تخضع  لأن  وتصرفاتها  قراراتها  اقـانـو ام  حـكبلية  يتوقف  فـس الـمـنن  ه  هـذة  ـعبـي ط ـى  عـلة، 

 . 74ة الحرة فـس الـمـنق وا سـو ى آليات العـلالتصرفات وإذا ما كانت تؤثر 

ق بصدور قرارات تـعـلن أساسيتين الأولى يالّتيح   فـي ا الإشكال بشكل خاص  هـذويظهر  
ة،  فـس الـمـنى اعـلية العامة قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر  نـو ع لـمالأشخاص ا  مـنإدارية  

ق أو تقيد  سـو يم الـظ تـنمل ل تـعقد تس   الّتية والضبطية  مـييـظ تـنتبط بممارسة السلطة ال تـر والثانية  
 د. جـدديين قـتصـاين اعـلفا

ة  فـس ا لـمـنن ا قـانـو بة  قـا، إلى إخضاع القرارات الإدارية لر ناول في هذا المبحثبالتالي سنت 
 . )مطلب ثان(ة فـس الـمـنن ا قـانـو اعد قـو وثم ننتقل إلى إخضاع الضبط الإداري ل )مطلب أول(،

 طلب الأول لـما
 ة فـسالـمـنن اقـانـوبة قـاإخضاع القرارات الإدارية لر 

  فـيد يصدر عن إحدى السلطات الإدارية  مـنفـر ني  قـانـو القرار الإداري أنه تصرف    رفيـع 
ديل وضع تـعيد أو  جـدني  قـانـو إنشاء وضع    فـينية قد تمثل  قـانـو الدولة، بهدف إحداث أثار  

 
، تخصص قانـون الأعمال، كلية  تـرحداد حنيفة، تطبيق قانـون المـنافـسة عـلى الأشخاص العامة، مذكرة لنيل شهادة الماس  -74

 . 58، ص 2016الحقوق والعـلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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فق عام والذي  مـر در عن  صـاني  قـانـو تبر العمل اليـع ني موجود، و قـانـو أو حتى إلغاء وضع    قـائـم
 . 75صلحة العامة لـم قيق لتـحني قـانـو شأنه إحداث أثر  مـن

ومظاهر تأثير القرارات ع أول( فـر )ئص القرار الإداري وأركانه صـاإلى خ يه سنتطرق عـل
 ع ثان(.فـر )ة فـس الـمـنن ا قـانـو ى عـلالإدارية 

 ع الأول فـر ال
 ئص القرار الإداري وأركانهصـاخ

ال الإداري الأداة  القرار  الإدارة    الّتينية الأساسية  قـانـو يُشكّل  مباشرة وظائفها   مـنتمكّن 
ني، قـانـو تب عنه أثر  تـر ادياا يصدر بإرادة الإدارة ويفـر قيق أهدافها العامة، باعتباره عملاا انتـحو 
تتصل    الّتيئص  صـاالخ  مـننية بمجموعة  قـانـو الأعمال ال  مـنز القرار الإداري عن غيره  مـيويُ 
 . 76اد فـر نية للأقـانـو اكز اللـمـر ا فـيباشر لـمبليته للطعن، وأثره اقـاة، و مـيته الإلزاـع بـي ط ـب

نية،  قـانـو تُشكّل بنيته ال  الّتيى أركانه الأساسية  عـل ف  قـو ليل القرار الإداري الو تـحيستدعي  
  فـي بادئ العامة  لـما قررته ا لـم  قـاه العناصر مجتمعة وفهـذ  فـرى تو عـلإذ يتوقف وجوده وصحته  

، ثم ننتقل إلى دراسة )أولًا(ئص القرار الإداري  صـان الإداري، لذلك سنتطرق إلى دراسة خقـانـو ال
 . )ثانياً( أركان القرار الإداري  

 ئص القرار الإداري صـاأولا: خ 
الإداري  يـع القرار  ال  مـند  الوسائل  الإدارة  تـع   الّتينية  قـانـو أهم  نشاطها لـمتمدها  مارسة 

 : هـيئص و صـاصلحة العامة، ولها عدة خلـمقيق ا تـحو 

 
 . 08، ص.2005، الجزائر، للنشر والتوزيع بعـلي محمد الصغير، القرارات الإدارية، دار العـلوم -75
، ـريت سالماج  شهادةقانـون الجزائري، مذكرة لنيل  صويلح كريمة، تطبيق قانـون المـنافـسة عـلى أشخاص القانـون العام في ال  -76

 . 43، ص 2012 قانـون الأعمال، كلية الحقوق والعـلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، تخصص
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 نيقـانـو القرار الإداري تصرف  .1
در صـام به الإدارة بمثابة قرار إداري، فلكي يصنف العمل ال قـو تبر كل تصرف تيـع لا  

إداري   كقرار  الإدارة  يكون  يـجعن  أن  التصرف عملا  هـذب  أثر قـانـو ا  بقصد خلق  يتخذ  نيا 
، أو إلغاء قـائـمني  قـانـو ديل وضع  تـعيد،  جـدني  قـانـو اء كان ذلك بإنشاء وضع  سـو ني محدد  قـانـو 

 .77ني موجود قـانـو وضع 

ذي النهائي، مثل الأعمال تـنفـيمل الطابع ال تـحلا    الّتير الإشارة أن التصرفات الإدارية  جـدت
الافـيتـحال الآراء،  التـر ق ـزية،  اتـعـلاحات،  والأ لـمـنيمات،  لا  نـظشورات،  الداخلية،  قرارات تـعمة  د 

تبر أعمالا مادية أو إدارية لا تهدف  تـعدها بل  فـر نية بمقـانـو دث أثار  تـحإدارية حيث أنها لا  
 .78قـائـم ني القـانـو إلى تغيير الوضع ال

 در عن سلطة إدارية صـاالقرار الإداري  .2
اء كانت سـو ب أن يصدر عن جهة إدارية مختصة  يـجتبر التصرف قرارا إداريا،  يـع لكي  

، وبالتالي يختلف القرار الإداري عن الأعمال  79  كزية )إدارة محلية(مـر كزية أو لا  مـر سلطة  
تصدر   الّتيية، أو القضائية، وكذلك عن القرارات  يـع السلطات السياسية، التشر   مـندرة  صـاال

ق تـعـل ئات لا تهـي ه الهـذا أن  لـمبات طاقـايمات الخاصة مثل الجمعيات والنـظ تـن ئات وال هـي ال   مـن
 .80افق عامة مـر ب

 
 .  9بعـلي محمد الصغير، مرجع سابق، ص. -77
والقانـون الإداري،    -78 العامة  عـلم الإدارة  بين  القرارات الإدارية  نظرية  والتوزيع  ، دار هومة2ط.عوابدي عمار،  ، للنشر 

 . 23، ص.2003الجزائر، 
فقهية،    -79 قضائية  تشريـعية  دراسة  الإداري،  القرار  عمار،  الجزائر،  1ط.بوضياف  والتوزيـع،  للنشر  جسـور   ،2007 ،

 .23ص.
 . 14-13ص. ،2005دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، بعـلي محمد الصغير، القرارات الإدارية،  -80
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 ثانيا: أركان القرار الإداري 
الأركان الأساسية   مـنه مجموعة  فـي  فـرب أن تتوايـجنية  قـانـو ينتج القرار الإداري اثاره ال

 ق بالشكل الخارجي للقرار وأخرى تتصل بجوهره ومضمونه. تـعـل تشمل ما  الّتي

 صصـاركن الاخت .1
حة لجهة إدارية معينة لاتخاذ قرارات محددة لـممـنـو نية اقـانـو ص السلطة الصـايقصد بالاخت

القرار  فـي الضوابط الجوهرية  مـنص صـاد ركن الاختيـعمعين، و  فـيي وجغرامـنداخل نطاق ز 
، 81ن قـانـو الإداري حيث لا يمكن لأي جهة ممارسة سلطة إدارية خارج الإطار الذي حدده لها ال

  مـن اعد  قـو ه ال هـذص بطلان القرار الإداري، باعتبار أن  صـااعد الاختقـو ى مخالفة  عـلتب  تـر وي
له مصلحة أن يثير الدفع   مـنوز لكل  يـجى مخالفتها كما  عـلوز الاتفاق  يـجام العام، ولا  نـظال

 . 82ئياقـاضي الإداري إثارته تلقـااحل النزاع كما يمكن للمـر   مـنحلة  مـر أي    فـيص  صـابعدم الاخت

 ركن الشكل .2
الإجراءات  تـع   الّتيالأداة    هـوالشكل   ويشمل  إرادتها،  الإدارة عن  بها  يحددها    الّتيبر 

ن  قـانـو ينص ال لـمن لإصدار القرار والاصل أن الإدارة غير ملزمة بإتباع شكل معين ما قـانـو ال
 مـن تـض لا أو ان يعـلرع أن يصدر القرار كتابة أو ان يكون م لـمـش ط ا تـر ى خلاف ذلك، فإذا اش عـل

د إخلال بالشكل الجوهري وتؤدي إلى  تـعتطلبات  لـمه اهـذمخالفة  فإنّ    ا معينا،يـعتاريخا وتوق
 .83تصرفات الإدارة  فـية والوضوح فـيا الركن إلى ضمان الشفاهـذ، وبهدف بطلان القرار 

 
ستير، تخصص قانـون الأعمال،  معنـوية، مذكرة لنيل شهادة الماج، تطبيق المـنافـسة عـلى الأشخاص النصيرة  قيراطي   -81

 . 84، ص.2016، قالمة، 1945ماي  8كلية الحقوق والعـلوم السياسية، جامعة 
 . 85المرجع نفـسه، ص.  -82
 . 78-77ص.ص.بعـلي محمد الصغير، القرارات الإدارية، مرجع سابق،  - 83



تطبيق قانون المنافسة على الأشخاص المعنوية العامة باعتبارها سلطة  الفصل الثاني
 عامة

 

45 
 

 بسـبركن ال .3
د الدافع تـعق صدور القرار الإداري و سـب ت  الّتينية  قـانـو الحالة الواقعية أو ال  هـوب  سـبال

تستدعي   الّتيادية  لـمالظروف ا   فـيب الواقعي  سـبوضوعي الذي يبر تدخل الإدارة، ويتمثل اللـما
عن أفعال  ضانات أو أوبئة، أو أحداث ناتجة فـيزلازل أو    مـنية  ـعبـيطـاتخاذ القرار كالكوارث ال 

ني قـانـو رتبط بوجود وضع  فـيني  قـانـو ب السـبية، أما المـن بشرية مثل الحرائق أو الاضطرابات الأ
ني محدد قـانـو كز  مـر د الإدارة إلى  تـنقية، حيث تس تـر قرارات العزل أو ال  فـيالحال    هـومعين، كما  

 . 84يبرر إصدار القرار 

 حل لـمركن ا .4
ا هـذط أن يكون  تـر باشر الناتج عن القرار الإداري، ويش لـم ني ا قـانـو حل الأثر اللـميمثل ا
ب أن يـجمحل القرار  فإنّ    ثم  مـنن و قـانـو ة، وغير مخالف للعـلـمـيالناحية ال  مـنالأثر ممكنا  

البـحروعا  مـش يكون   يتوافق مع  القـو يث  للقـانـو اعد  النافذة وألا يكون مخالفا  أو نـظنية  العام  ام 
 . 85ا الشرط بطلان القرار الإداري هـذ فـرى عدم تواعـلتب تـر الآداب العامة وي

 ركن الغاية .5
خلال إصدار القرار   مـنقيه تـحتشير الغاية إلى الهدف النهائي الذي تسعى الإدارة إلى  

صلحة العامة، فإذا ثبت أن الهدف الحقيقي  لـم قيق ا تـح   فـيالإداري والذي ينبغي أن ينحصر  
  مـن القرار يكون معيبا  فإنّ    بدأ بأن تكون الغاية شخصية أو سياسية،لـم ا ا هـذالقرار يخالف    مـن

 22ادة  لـمرع الجزائري حماية خاصة بنص الـمـش روعية وقد خصص له الـمـش أخطر عيوب ا 
 مال السلطة. تـعاس  فـيسف تـعى تجريم العـلتؤكد  الّتي، 86الجزائري  الدستور مـن

 
 .81-80، ص.ر، القرارات الإدارية، مرجع سابقبعـلي محمد الصغي -84
،  2005، لباد للنشر، الجزائر،  2ط.  ،1ج.لباد ناصر، الوجيز في القانـون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري،    -85

 . 236ص.
 . ، مرجع سابق1996الجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية الجزائري لسنة  دستورمـن  22أنظر المادة  -86
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 ع الثانيفـر ال
 ة فـسالـمـنن اقـانـوى  عـلمظاهر تأثير القرارات الإدارية 

درة عن السلطات العامة القدرة  صـال طويل بأن القرارات الإدارية الجـدلقد أقر الفقه بعد  
ا التطور إلى  هـذاء بشكل مباشر أو غير مباشر وقد أدى  سـو ة  فـس الـمـنمبدأ ا  فـيى التأثير  عـل

ب  سـبة، إما بفـس الـمـنرية ابـحساس  لـمه القرارات أداة ل هـذاف بإمكانية أن تشكل بعض  تـر الاع
 مـن. و 87أجلها  مـنت  جـدو   الّتيروعة  لـمـش نية أو لانحرافها عن الغاية اقـانـو اثاره ال  فـي عيب  

تبة  تـر لـم نية اقـانـو ق بعيب الاثار التـعـل ا التأثير ي هـذمظاهر    أبرزطق سيتم التطرق إلى  لـمـنا اهـذ
 . )ثانيا(قيقها تـحتسعى الإدارة إلى  الّتيوبعيب الهدف أو الغاية   )أولا(عن القرار الإداري  

 أثاره فـية لعيب فـسالـمـنى اعـلأولا: تأثير القرار الإداري 
ام العام، نـظلح العام أو لحماية ال صـاقيق التـحقد تصدرت الإدارة العامة قرارات تهدف  

ضي قـاة الحرة وحرية التجارة والصناعة، فالفـس الـمـنام مبادئ اتـر اح  مـننيها  يـعغير أن ذلك لا  
 . 88بادئ لـمختصة بتقدير مدى التزام الإدارة بتلك الـمالإداري يبقى الجهة ا

تب عنها اثار  تـر حيث الشكل والإجراءات قد ي  مـنيلاحظ أن بعض القرارات رغم سلامتها  
قد تؤدي    الّتية  مـيت العمو قـاح الصفمـنذلك مثلا قرارات    مـنق  سـو ال  فـية  فـس الـمـناعد ا قـو تخل ب

وضعية   خلق  اهـيمـنإلى  تقيد  ممارسات  تكرس  أو  افـس الـمـنة  كانت  إذا  خاصة  صلحة  لـمة 
 . 89املين لـمتـعن ابـيعة مـنـو ت مقـاى دراية بوجود اتفاعـلاقدة لـمتـعا

با تخل  آثار  إداري  قرار  إحداث  إمكانية  أثارت  قضية  أول  القضية   هـية  فـس الـمـنإن 
بالـمـشهـو ا مدينة  إلى  تـع  الّتي(  Ville de Pamiers)يه  مـيرة  يث  بـح،  1989جوان    6ود 
اه  لـمـيا   يـعسسة توز مـؤ لـح  لـممـنـو فق العام الـمـر دينة قرر إلغاء امتياز الـمه اهـذ جلس البلدي للـما

 
 . 47صويلح كريمة، تطبيق قانـون المـنافـسة عـلى أشخاص القانـون العام في القانـون الجزائري، مرجع سابق، ص - 87
 . 19جلال مسعد، مرجع سابق، ص. -88
 . 88نصيرة قيراطي، مرجع سابق، ص. -89
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يدة كان جـد سسة المـؤ ل ـيين اتـع ى أن عـلسسة الأولى  مـؤ لـ. فاحتجت ا90سسة أخرى مـؤ ل ـحته امـنو 
يد، جـدحب الامتياز الصـان البلدية و بـية والذي وقع  فـس الـمـنن اقـانـو ام  حـكة اتفاق مخالف لأيـجنت

إطار ممارسة    فـية فأقر بأن مقرر البلدية لا يدخل  فـس الـمـنا التوجه رفضه مجلس اهـذلكن  
مة  حـك الذي أكدته م  مـرأو الخدمات بالتالي عدم قبول الإخطار، الأ  يـعنشاطات الإنتاج أو التوز 

  مـر الأ   مـن  7ادة  لـمق ابـيطـقضت بت  الّتيمة استئناف باريس  حـك ى عكس معـلنسية،  فـر ازع التـنال
بالـمتـعـل ا  1986ديسمبر    1  فـيدر  صـاال لعدة فـس الـمـنق  نداء  بتوجيه  البلدية  قيام  لأن  ة، 

اه بالتالي  لـمـيق اسـو ى  عـلالبلدية تمارس تأثير    عـليـجاه  لـمـيا  يـعتوز   فـيسسات متخصصة  مـؤ 
 .91( La saede) سسة الأولىمـؤ ل ـمة بوقف آثار العقد مع ا لـمحـك قضت ا

 هدفه  فـية لعيب فـس الـمـنى اعـلثانيا: تأثير القرار الإداري 

ز مـيروعية القرار الإداري، ويتمـش أوجه    مـنمال السلطة  تـعاس   فـيد عيب الانحراف  يـع
صدر القرار لا بالعناصر الشكلية أو  لـمة فـيايا والدوافع الخنـو العيوب بارتباطه بال  مـنعن غيره 

ب،  سـبص والشكل والصـاتطلبات الاختلـم م رغم استيفاء القرار  قـو ا العيب يهـذ ف،  نية الظاهرة قـانـو ال
غاية شخصية    فـيصلحة العامة، بل يخلـماتخاذه لا ينسجم مع ا  مـنن أن الهدف الحقيقي  بـيإذا ت

 . 92روعة مـش أو غير 

 
فعندما قرر تطوير وإعادة تنظيم المرفق العام (  Ville de Pamiers) تدور وقائع القضية في المجلس البلدي لبلدية  -90

و البلدية  بين  التسيير  عقد  بفـسخ  جهة  مـن  قام  المياه  مع   (La saede)التوزيـع  عقد  أبرام  أخرى  جهة   Société) ومـن 

Lyonnaise des caux  )ونتجة لذلك اعتبرت (La saede  ) نفـسها ضحية ممارسة مقيدة للمـنافـسة، أنظر في ذلك الهامش
 :الكتاب 519مـن الصفحة  97رقـم 

- COLSON Jean-Philippe et IDOUX Pascale, Droit public économique. 4 éd, L.G.D.J, Paris, 

2008.  
 عـلل مجلس قضاء باريس هذا الاختصـاص كما يلي: - 91

En faisant appel à plusieurs entreprises spécialisées afin de choisir celle à qui sera confiée la 

distribution de l’eau la ville de Pamiers a exercé une action sur le marché » Voir : MALAURIE 

Vignal Marie, Droit de la     concurrence interne et communautaire, 3èmeéd, Armand colin, 

Paris, 2005.p.54. 
 . 167بوضياف عمار، القرار الإداري، مرجع سابق، ص.  -92
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الحالات    فـيى ذلك  عـليستدل   تبدو  فـيتتخذ    الّتيبعض  ظاهرها   فـيها الإدارة قرارات 
ى  عـلديين فقـتصـا ين افـس امـنالحقيقة تستهدف الإضرار ب  فـيلح العام، لكنها  صـاروعة تخدم المـش 
سسات الصغيرة ظاهريا مـؤ لـة بطريقة تفضل ا مـيغ شروط إبرام صفقة عمو صـاثال قد تلـمل ابـي سـ

رة ذات خبرة،  بـيسسات كمـؤ ء  صـاإق  هـوي  عـلنما الهدف الفبـي د الوطنين  قـتصـابدعوى دعم الا
 .93ق سـو ة الحرة داخل الفـس الـمـنمما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ ا

 طلب الثاني لـما
 ةفـسالـمـنن اقـانـو اعد قـو إخضاع الضبط الإداري ل

خلالها الإدارة العامة سلطتها    مـنتمارس    الّتيأهم الوسائل    مـنتبر الضبط الإداري  يـع 
  فـي ام العام بكافة عناصره بما  نـظجتمع، وذلك بهدف حماية اللـميم الأنشطة داخل ا ـظ تـن  فـي

تبر تقليديا محصنة تـع كانت    الّتيه السلطة  هـذ، الصحة والسكينة العامة، غير أن  مـنذلك الا
ة فـس الـمـنم اهـو ضوء تطور مف   فـيت اليوم محل مساءلة متزايدة  بـحق، أص سـو انين القـو بة  قـار   مـن

 نطاقه. مـنالسابق تستبعد  فـية إلى مجالات كانت فـس الـمـنن اقـانـو اعد قـو الحرة وامتداد 

بدأ حرية التجارة والصناعة، لـملقد برز تساؤل حول مدى خضوع قرارات الشرطة الإدارية  
الذي   مـرق، الأسـو ال  فـية  فـس الـمـنى حرية اعـلر رغم طابعها الحمائي  بـيه التداهـذومدى تأثير  

ن بـيق  فـية بهدف التو فـس الـمـناعد اقـو ن الضبط الإداري و بـيقة  عـلاال  فـير  نـظأدى إلى إعادة ال 
 ص. فـر ة وتكافؤ الفـيى الشفاعـلم قـو دية تقـتصـا ام العام وضمان نية انـظمتطلبات ال 

ا هـذ  فـيسنتطرق   تداخل الضبط الإداري مع  لـم ا  إلى  ا قـو طلب  خلال   مـنة  فـس الـمـناعد 
حدود السلطة    فـيثم التوسع    ع أول(فـر ة )فـس الـمـناعد اقـو ان تأثر سلطات الضبط الإداري ببـيت

 .ع ثان(فـر )ق  سـو اعد القـو اعاة  مـر ضوء التزاماتها ب  فـير الضبط  بـياتخاذ تدا  فـيالتقديرية للإدارة  

 ع الأول فـر ال
 

93- KATZ David, juge administratif et droit la concurrence, P.U.A.M, Marseille, 2004, p117.  
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 ة فـسالـمـناعد اقـو تأثر سلطات الضبط الإداري ب
د سلطات الضبط الإداري تمارس صلاحياتها تـع  لـمق  سـو د القـتصـاول نحو اتـحال  ظـل  فـي

اقـو بمعزل عن   أصفـس الـمـناعد  فقد  أن    مـن  بـحة  اتخاذ  هـذاعي  تـر الضروري  السلطات عند  ه 
 ة الحرة. فـس الـمـنبادئ الأساسية للـمة ا مـييـظتـنر البـيتدا

ق لـمتـعـل تمم الـمعدل وا لـم ا  03-03  قـمر   مـرالأ  مـن   05ادة  لـمثال، نصت ا لـمل ابـي سـى  عـل
تبرها الدولة ذات طابع  تـع  الّتييمكن تقنين أسعار السلع والخدمات  "    أنّه:  ىعـلة  فـس الـمـنبا

 .94"ةفـسالـمـنيم بعد أخذ رأي مجلس اـظتـني عن طريق اليـجاتتـر إس

سيق مع مجلس تـنب أن يتم اليـجديد الأسعار  تـح  فـيى أن تدخل الإدارة  عـلا يدل  هـذ
 ق. سـو اعد ال قـو ة لضمان عدم الإخلال بفـس الـمـنا

قضية   فـي  2000فمبر  نـو   22  فـيدر  صـاقراره ال  فـينسي  فـر كما أشار مجلس الدولة ال
(Société de publicité)  مارسة سلطات الشرطة الإدارية تأثير  لـم "عندما يكون    أنّه:  إلى

 فـي يـعام العام لا  نـظحماية ال  مـنالهدف  فإنّ    أو الخدمات،  يـعى أنشطة الإنتاج أو التوز عـل
 . 95ةفـس الـمـناعد اقـو اعاة حرية التجارة والصناعة و مـر الالتزام ب مـنختصة لـمالسلطة ا 

ام  تـر ام العام واحنـظن حماية البـيى ضرورة توازن سلطات الضبط الإداري  عـلا يؤكد  هـذ
 ة. فـس الـمـناعد اقـو 

 ع الثانيفـر ال
 ر الضبط بـياتخاذ تدا فـيحدود السلطة التقديرية للإدارة 

 
 ، المتـعـلق بالمـنافـسة، مرجع سابق. 03-03 رقم مـن الأمر 05أنظر المادة  -94

95- NICINSKI SOPHIE، Droit publics des affaires 2éme édition, Montchrestien, Paris, 2010, 

p.276. 
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ذلك إلى ما    فـيدة  تـنلة بحفظ النظام العام، مس فـير الكبـيفرد الإدارة بسلطة اتخاذ التدا تـن
القانون م يُعرف بالسلطة التقديرية   ن صلاحيات تدخلـخولها  السلطة   ،ضمن ما  وتقوم هذه 

القواعد  العامة، متى كانت  المصلحة  لتحقيق  الوسائل  أنسب  على تمكين الإدارة من اختيار 
ا من الحرية   خاذ قرارات الضبط ـات  فـيالقانونية غير صريحة أو قابلة للتأويل، مما يمنحها هامشا

 . الإداري 

تقدير المواقف من جهة، وحماية   فـين حرية الإدارة  بـيق  فـيظيم هذا المجال التو تـنيتطلب  
 ضرورة تحديد ضوابط لهذه السلطة.  الحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى، وهو ما يفرض

لذلك سنتـناول فـي هذا البحث دراسة الأساس القانوني لتقدير الإدارة فـي اتخاذ تدابـير 
، ثم ننتقل إلى تحليل الرقابة القضائية على السلطة التقديرية فـي مجال )أولًا(الضبط الإداري  
 . )ثانيًا( الضبط الإداري  

 

 أولا: الأساس القانوني لتقدير الإدارة فـي اتخاذ تدابـير الضبط الإداري 
 

 ......... 

 ثانيا: الرقابة القضائية على السلطة التقديرية فـي مجال الضبط الإداري 
 ...... 

 

الإدارة   أن  تقديرية  تـح رغم  بسلطة  ال  فـيتفظ  العام،نـظحماية  أنّ    ام  ه هـذمال  تـع اس إلّا 
لا   ب  مـنها  فـي يـعالسلطة  اقـو التقيد  إجراءاتها  فـس الـمـناعد  اثرت  إذا  خاصة  نشاطات  عـلة  ى 
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ن حماية  بـياعاة التوازن  مـر ى سلطات الشرطة  عـلب  يـجلذلك    يـعدية مثل الإنتاج أو التوز قـتصـاا
 ة.فـس الـمـنام حرية اتـر ام العام واحنـظال

ى عـلاقب  يـع"  أنّه:  ىعـلستهلك  لـمن حماية اقـانـو   مـن  59ادة  لـما   فـسا السياق، نهـذ  فـي
ا بالسحب  للجودة  السلع  امـنأو    قـتمـؤ لـمخالفة  و لـمـنع  نقص  هـذ توج  أو  وجود  لعدم  ا 

 .96اليل ذلك"تـحطلوبة وإذا أثبتت التجارب واللـمواصفات الـما

شود دون أن  لـمـنا مع الهدف اسـباتـنب أن يكون مبررا وميـجا يوضع أن تدخل الإدارة  هـذ
 ة.فـس الـمـنيؤدي إلى تقييد غير مبر ل

  مـن دي يشمل مجموعة  قـتصـاجال الالـما  فـيالضبط الإداري  : "كما أشار الفقه إلى أنّ 
بهدف    الّتير  بـيالإجراءات والتدا الإدارية،  السلطات  الاـظتـنتتخذها  النشاطات  دية قـتصـايم 

ه الإجراءات هـذب أن تكون  يـج"، وبالتالي  صلحة العامةلـموضمان سيرها بشكل يتماشى مع ا
 . 97دية صحية ومتوازنة قـتصـائة ا بـي ة لضمان فـس الـمـناعد اقـو متوافقة مع 

  

 
، يتـعـلق بـحماية المستهلك وقـمع الغش، ج.ر.ج.ج، 2005فيفري   25رخ في مـؤ  03-09مـن القانـون رقـم  59المادة  -96

 . 2009مارس  8صـادر في 
حسايس سامية، حاجة المـنافـسة في الصفقات العمومية إلى الرقابة عن طريق سلطة الضبط المستقلة، الملتقى الوطني   -97

 9حول حماية السـوق في ظل أحكام قانـون المـنافـسة، كلية الحقوق والعـلوم السياسية، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، يوم  
 . 7، ص2022ماي، 
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 ث الثاني لـمبـحا
ية العامة باعتبارها نـو علـما الأشخاص ى عـلة فـسالـمـنن اقـانـوق بـيطـحدود ت

 سلطة عامة
ة ـعبـيط ـب ال سـبديات بتـحال   مـنب العديد  سـبئات العامة يهـي ى العـلة  فـس الـمـنانين اقـو ق  بـي ط ـت

ة الحرة،  فـس الـمـننية تهدف إلى ضمان اقـانـو اعد  قـو ناحية تتبع    مـن  هـيزدوجة للإدارة العامة. فلـما
بامتيازات السلطة العامة، مما    تـعصلحة العامة وتتملـم تبطة بامـر م بمهام  قـو ناحية أخرى ت  مـنو 

ى  عـلض  فـر ق يبـيطـا التهـذ ديد حدود  تـحفإنّ    يهعـلو ة،  فـس الـمـناعد اقـو ارض أحياناا مع  تـعقد ي
إ قـاال الإداري  توازن  يـجضي  ا بـياد  متطلبات  افـس الـمـنن  سير  ومستلزمات  العام لـمـر ة  فق 

ضي الإداري لتقدير  قـايمارسها ال  الّتية  ئـملالـمبة اقـاور   )مطلب أول(وصلاحيات السلطة العامة  
 . )مطلب ثان(ه القرارات هـذ روعية مـش 

 طلب الأول لـما
ية  نـو علـمى الأشخاص اعـلة فـسالـمـنن اقـانـوضي الإداري لقـاق البـيط ـة تفـيكي

 العامة 
ت اقـانـو ق  بـي ط ـإن  ال  مـنة  فـس الـمـنن  يتطلب  قـاطرف  الإداري  الأسلوب مـنضي  تجاوز  ه 
ليلية دقيقة تـحى أدوات  عـلتمد  يـعجال  لـما ا هـذازعات، وذلك لأن  لـمـنر إلى انـظال   فـيالتقليدي  

خا فهماا  الـعبـيطـل  صـاتتطلب  اسـو ة  وآليات  أصفـس الـمـنق  لذلك،  ى عـلالضروري    مـن  بـحة. 
دي، تسمح له بفهم التوازنات قـتصـاليل الاتـحال  فـيضي الإداري أن يمتلك مهارات خاصة  قـاال

دراا  قـاه أن يكون  مـنه التوازنات. كما يُطلب  هـذى  عـلق وتقدير تأثير القرارات الإدارية  سـو داخل ال
دقيق  تـحى  عـل توازن  ابـيقيق  متطلبات حماية  أولفـر )جهة    مـنة  فـس الـمـنن  وضرورات    ،)ع 

اقبة  مـر و   ،)ع ثانفـر )جهة أخرى    مـنصلحة العامة  لـمفق العام وخدمة الـمـر ارية امـر ضمان است
 . )ع ثالثفـر )ة مـيت العمو قـا ة عند إبرام الصففـس الـمـنن اقـانـو ام تـر إح
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 ع الأول فـر ال
 دي قـتصـاليل الاتـحمواجهة ال فـيضي الإداري قـاال

  فـية  فـس الـمـنتمدها سلطات اتـع   الّتيربة  لـمقـاا  فـسضي الإداري نقـاالبداية، تبنى ال  فـي
م كما  هـيفالـمى قراءات ثابتة ومحدودة لتلك اعـلتمد يـعدية، حيث كان قـتصـام الاهـيفالـمير افـس ت

  فـي ونة أكبر  مـر ، بدأ يتجه نحو  قـت ور الو مـر ة. لكن مع  بـيانين الوطنية والأورو قـو ال  فـيوردت  
اهـذليل  تـحفهم و  بالتكيف مع  هـيفالـمه  له  بما يسمح  النزاعات الإدارية. ورغم  ـعبـي ط ـم،  ا هـذة 

ى عـلة  فـس الـمـن ن اقـانـو ق  بـيطـضي الإداري يواجه صعوبات حقيقية عند تقـاالتطور، لا يزال ال
 . ))ثانيا صه صـامحدودية اخت فـيو  ،))أولاية العامة نـو علـم الأشخاص ا

 ديقـتصـاليل الاتـح أولا: صعوبة مهمة ال
اليـع كقـاد  الإداري  افـس امـنضي  قـاضي  أن  غير  أه لـمـش ة،  الأكثر  ر  قـاافت  هـية  مـيكلة 

اء عند وضع معايير  سـو ة،  فـس الـمـنن اقـانـو اعد  قـو ق  بـي طـت  فـية  فـيضي الإداري للخبرة الكاقـاال
ببـي ط ـالت  أو  التـعب  سـبق  وا قـتصـاليل الاتـح قيد  الاهـيفالـمدي  لا تزال ضعيفة،    الّتيدية  قـتصـام 

، فلا يمكن عدم الأخذ يـع قيد والتطور السر تـعضي الإداري تتسم بالقـايراقبها ال  الّتيفالقرارات  
ضي الإداري قـاى العـلض  فـر فـيالسرعة،    مـنة  فـس الـمـنبعين الاعتبار ما تتصف به عمليات ا 

 . 98ق سـو يدة للجـد دية القـتصـام الاهـيفالـمامل مع اتـعال

القـو ي اقـانـو ق  بـي ط ـق بت تـعـل ت   الّتيازعات  لـمـنا  فـيره  نـظضي الإداري عند  قـام  ة  فـس ا لـمـنن 
ضي  قـاارضة لإجاد حل عادل فإذا رأى اللـمتـعلح الـمصـان ا بـيى الإدارة، بإجراء موازنة دقيقة  عـل

فق العام وصلاحيات لـمـر ة سيؤدي حتما إلى إعاقة مهام افـس الـمـنن ا قـانـو ق  بـيط ـالإداري بأن ت
قيق تـحضروري يسمح ب مـرة الحرة أ فـس الـمـنم باستبعاده لأنه يرى أن تقييد احـكالسلطة العامة ي

ى الإدارة العامة لن  عـلة  فـس الـمـنن اقـانـو ق  بـي ط ـضي الإداري أن تقـالح العام، أما إذا رأى الصـا ال
عدة صلاحيات قـاشروط إعمال    فـرة يقضي بعدم تو مـييؤدي إلى إعاقة صلاحيات السلطة العمو 

 
 . 34قردوح ليندة، مرجع سابق، ص   -98
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ة ويقرر  فـس الـمـنن اقـانـو ق  بـيطـعدة استبعاد تقـاشروط إعمال    فـرة يقضي بعدم تو مـيالسلطة العمو 
 . 99ة فـس ا لـمـنن اقـانـو اعد قـو إخضاع الإدارة العامة ل

 ضي الإداري قـاال صاصاختثانيا: محدودية 
تبع أمام الجهات لـم ام إجرائي يختلف عن ذلك انـظة بفـس الـمـنتابعة أمام مجلس الـم د افـر تـن

ضي الإداري قـاه لدي الجـدما لا ن  هـور بصلاحيات واسعة، و خـيا الأهـذ  تـعالقضائية، كما يتم 
  هـي روعية، و لـمـش ير أو فحص افـس الذي يتبع أساليبه الكلاسيكيىة عن طريق دعاوي الإلغاء، الت

ضي قـاة بصفة خاصة، كما يفتقر الفـس الـمـندي واقـتصـاازعات الضبط الامـنأساليب لا تتلاءم مع  
ة فـس الـمـنازعات، عكس مجلس الـمـنا اهـذ  فـيتبر أساس الفصل  تـع   الّتيالإداري إلى الخبرة،  

 . 100م تشكيلته بـحـكة فـس الـمـنمادة ا فـير بـيد بمثابة خيـعالذي 

ال يلزم  بال قـابالتالي  الإداري  ر بـحضي  تطوير  طرق  عن  ل قـاث  اتـحبته،    فـي ثالية  لـمقيق 
افق العامة لـمـر م ا هـو ة بمف فـيى دراية كاعـلضي الإداري  قـاة، فلو كان الفـس الـمـنن ا قـانـو ق  بـي ط ـت

صلحة لـم قيق اتـحن النشاطات الهادفة لبـييز  مـي ى التعـل ة  فـيوالنشاطات الإدارية وله القدرة الكا
ليل تـحال  فـيتهد  يـجضي الإداري أن  قـاى العـلع  مـنا لا يهـذقيها، فتـع  الّتين تلك  بـي  مـنالعامة  

 . 101ة فـس الـمـن ن اقـانـو اعد قـو ير فـس دي وكذا تقـتصـاالا

 
 . 123ص  قيراطي نصيرة، مرجع سابق، - 99

100- AREZKI  Nabila,  «Le  juge  administratif  face  au  droit  de  la  concurrence», Revue 

Académique de la Recherche Juridique, Volume 08, n °03, 2018, p.297. 
 . 124قيراطي نصيرة، مرجع سابق، ص  -101
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  فـي ر  بـي ة كونه الخفـس الـمـنضي الإداري صلاحية إستشارة مجلس اقـاا الأساس، للهـذى  عـل
ى عـلبوهة لـمـش يرتبها إبرام الصفة ا  الّتية وذلك لفحص الَاثار فـس الـمـنسائل الخاصة بمادة الـما

 . 102جعيلـمـر القطاع ا  فـية مـيت العمو قـاق الصف سـو ى عـلبوهة لـمـش ق الصفقة ا سـو 

 ع الثانيفـر ال
فق العام وصلاحيات  لـمـر ة ومستلزمات سير افـسا لـمـنن متطلبات ابـيوازنة لـما

 السلطة العامة
ا  الجزائري  لـمـش عمل  ا   مـنرع  ق لـمتـعـل ا  03103-03  قـمر   مـرالأ   مـن  02ادة  لـمخلال 

افـس الـمـنبا والـمة،  التأكيد  عـلتمم،  لـمعدل  التو عـلى  ضرورة  ابـيق  فـي ى  متطلبات  ة  فـس الـمـنن 
ا  تـضما ي   هـوصلحة العامة، و لـمفق العام والـمـر واعتبارات ا خلال باقي النصوص   مـنح أيضا

ئات هـي ة وضمان أداء الفـس الـمـناعد اقـو ام  تـر ن احبـيقيق توازن دقيق  تـحتسعى إلى    الّتينية  قـانـو ال
ه الحالات: هـذمثل    فـيضي الإداري  قـابة القـاهامها. وهنا يطرح التساؤل حول حدود ر لـمالإدارية  

صلحة العامة، لـمضرورة حماية ا   مـن  قـالاءمة انطلالـم بة اقـاى ممارسة ر عـلصر دوره  قـتهل ي
لي ذلك  يتجاوز  أنه  فقـو أم  موازنة  بعملية  مبـيية  عـلم  اتـض ق ـن  ومتطلبات  لـميات  العامة  صلحة 

 ة؟ فـس الـمـنا

روعية مـش اقبة  مـر بمجرد    فـيا الإطار، لا يكتهـذ  فـيضي الإداري،  قـاأن ال  هـوالجواب  
ينخرط   بل  الإداري،  دقيق    فـيالقرار  تأثير  لـمتقييم  القرار  هـذدى  العـلا  خلال   مـنق،  سـو ى 

توازن  تـح ابـيقيق  القيود  اعـلوضة  لـمفـر ن  الإ فـس الـمـنى  والنتائج  ا بـيايـجة  للـمة  لح صـاتوقعة 
 ق. وبالتالي،سـو دية للقـتصـائة الابـيى ال عـلستهلك أو الحفاظ  لـمصلحة العامة، مثل حماية الـما

 فـس ن  فـيئات الإدارية، و هـيى العـلة  فـس الـمـنن اقـانـو ق  بـيطـضبط حدود ت  فـيمهمته تتمثل  فإنّ  
 

الصفقات   102 العمومية"،  الصفقات  مادة  في  الإداري  والقاضي  المـنافـسة  بين مجلس  الاختصـاص  "توزيـع  زوايمية رشيد، 
دراسة متنـوعة عـلى روح الأستاذ معاشو عمار )رحمه الله(، تحت    تـراتيجي للنهوض بالاقتصـاد الوطني،العمومية خيار اس

 . 29ص  ،2023تيزي وزو،  ،إشراف الدكتورة معاشو نبالي فطة، دار الأمل
 المتـعـلق بالمـنافـسة، مرجع سابق. ،03-03مـن الأمر رقـم  02أنظر المادة  103
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لح العام،  صـاقيق ال تـحيه ضرورة  تـضقـتخذة لا تتجاوز ما تلـمر ا بـيأن التدا  مـنقق  تـحال  قـتالو 
  مـن دي بما يضقـتصـان الاقـانـو اعد القـو ن للـمـر ضي الإداري إلى التكييف ا قـاكس سعي اليـعما  

 الانسجام مع متطلبات النشاط الإداري. 

 ع الثالثفـر ال
 ة مـيت العمو قـاة عند إبرام الصففـسالـمـنن اقـانـوام تـر اقبة احمـر 

الصفقـانـو م  نـظي العمو قـان  الشفامـيت  لضمان  أساسية  مبادئ  عدة  وافـية  ن  بـيساواة  لـمة 
ى ذلك عـل ، بناءا  104الاستخدام العقلاني للأموال العامة   فـيدين بما يساهم  قـتصـااملين الالـمتـعا
د  قـو ة عند إبرام العفـس الـمـنن اقـانـو اعد  قـو ى الإدارة العامة الالتزام بعـلن الجزائري  قـانـو ض الفـر ي

 ة. مـيت العمو قـاالإدارية وخاصة الصف

ال أقر  التزامات  قـانـو وقد  الجزائري  العامة  عـلن  الإدارة  اهـذ  فـيى  أولا لـما  تشمل  جال، 
 قـم ن ر قـانـو ال   مـن  06ادة  لـميه ا عـلا نصت  لـمة، وفق  فـس الـمـناع عن خلق ممارسات تقيد ا تـنالام 
دبرة  لـممارسات والاعمال الـم صر اتـحها ما يلي: "فـية حيث جاء  فـس الـمـنق بالـمتـعـل ا  08-12

عندما   سيما  ب  مـيتـر لا  السماح  عمو مـن إلى  صفقة  أصحاب  مـيح  لفائدة  اهـذة  مارسات لـمه 
 .105قيدة لـما

ت  قـاه الصف هـذتبطة بلـمـر ازعات ا لـمـنا   فـير  نـظختصة باللـمديد الجهة ا تـحكلة  مـش   ظـللكل ت
فبالرغم  قـائـم الصف  مـنة  العمو قـاإخضاع  لمـيت  اقـانـو ة  يفـس الـمـنن  إذا    ظـلة  ما  السؤال حول 

 . 106ة أو القضاء الإداري فـس الـمـنبة مجلس اقـاكالنت تخضع لر 

ال يبقى  الإداري  قـاوبالتالي  الـمـنا  فـير  نـظال  فـيختص  لـم ا  هـوضي  قة  لـمتـعـلازعات 
بة  قـاضي موضوع أين تتم الر قـااء تم ذلك أمام سـو ة فـس الـمـنن اقـانـو ل  قـاطـبة مـيت العمو قـابالصف

 
104- Nijinski Sophie, Droit public de la concurrence, Op-Cit, p.40.   

 ، المتـعـلق بالمـنافـسة، معدل ومتمم، مرجع سابق. 12- 08مـن القانـون رقـم  06أنظر المادة  -105
 .................   ،236-10مـن المرسـوم الرئاسي رقـم  125المادة  -106
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، كما 107ويض عنهتـعبة العقد ككل وطلب ال قـاإطار دعاوى القضاء الكامل عند ر   فـيخلاله  
اللـمـنرف بالقرار ايـعحال ما    فـيإطار الدعوي الإدارية الأخرى    فـيقد تكون   بل قـافصل أو 

 مـنجهة و   مـن ا  هـذير  فـس روعية ودعوى التلـمـش ل كدعوى الإلغاء أو دعوى فحص اصـا للانف
جال أيضا تـع ضي الاس قـاد الإدارية أمام  قـو إطار الع  فـي ة  فـس الـمـنجهة أخرى يمكن حماية مبدأ ا

الحريات الأساسية    مـنتبر  تـعة  فـس الـمـنى أساس أن حرية اعـلر  خـيا الأهـذص  صـادد اختتـحأين ي
الاح اتـر الواجبة  وأن  ألـمام  إعمال  يتيح  بها  احـكساس  ن قـانـو   مـن  921و920ادتين  لـمام 
 .108دنية والإدارية لـمالإجراءات ا

 طلب الثاني لـما
يات تـضق ـة وم فـسالـمـنن متطلبات ابـيضي الإداري قـاطرف ال مـنة ئـملا لـمبة اقـار 

 فق العام وصلاحيات السلطة العامة لـمـر ا
مظاهر تدخل   أبرز  مـنة القرارات الإدارية  ئـمى مدى ملاعـلضي الإداري  قـابة القـاد ر تـع
مبـيالتوازن    فـيالقضاء   ال تـض ق ـن  الانـظ يات  القـتصـاام  اعـل  قـائـمدي  و فـس الـمـنى  الحرة،  ن  بـية 

ا يركز  لـمـر متطلبات  الذي  العام  اعـلفق  اعتبارات  فاللـمى  العامة،  لا  قـاصلحة  الإداري  ضي 
ى مدى انسجامها مع متطلبات  عـلبل يمتد    سـب روعية القرارات فحمـش اقبة  مـر ى  عـلصر دوره  قـت ي

ة أو تجاوز صلاحيات السلطة  فـس الـمـنساس بمبادئ ا لـمافق العامة، دون ا لـمـر التسيير السليم ل
بلتين: الأولى تتمثل  قـان مصلحتين متبـيقيق الانسجام  تـحدي  تـحضي الإداري  قـاالعامة ويواجه ال

ي تمكين الإدارة تـضقـدي، والثانية تقـتصـاة وتكريس الحياد الافـس الـمـناعد اقـو ام  تـر ضرورة اح  فـي
 فق العام وتقدير الخدمة العامة بفعالية. لـمـر ارية امـر لة بضمان استفـي نية الكقـانـو الوسائل ال مـن

 
بريبـح محي الدين، دور القضاء الإداري في حماية مبدأ المـنافـسة، الملتقى الوطني حول المـنافـسة بين تحرير المبادرة   -107

 . 7، ص.2015، قالمة، 45ماي  8وضبط السـوق، كلية الحقوق والعوم السياسية، جامعة  
 ، المتضمـن القانـون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق. 09- 08مـن القانـون رقـم  921و 920أنظر المادتين  -108
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ضي الإداري قـابة القـاخلال التطرق إلى ر   مـنطلب  لـم ا اهـذذلك يتم دراسة    مـن  قـاانطلا
القـاور   ع أول(فـر فق العام  لـمـر ة وضمان سير افـس الـمـنن حماية ا بـيقيق التوازن  تـحل ضي  قـابة 

ب  مترااح ى مدى  عـلالإداري   العامة لصلاحياتها دون الإخلال  اقـو السلطة  ع  فـر )ة  فـس الـمـناعد 
 . ثان(

 ع الأول فـر ال
ة وضمان سير فـسالـمـنن حماية ابـيقيق التوازن تـحضي الإداري لقـابة القـار 

 فق العاملـمـر ا
فق العام، لـمـر ة وضمان سير افـس الـمـنن حماية ابـيا للتوازن  مـنضي الإداري ضاقـاد اليـع

إلى    مـنف يسعى  امـنجهة  با  الّتيمارسات  لـم ع  الت فـس الـمـنتخل  أو  الاحتكار  مثل  ن  بـييز  مـي ة 
تمم  لـم عدل والـم ا   03-03  قـمر   مـرالأ  مـن  05ادة  لـمادا إلى اتـنديين وذلك اس قـتصـااملين الالـمتـعا

  مـش اهـو دد  تـحيمكن أن    04ادة  لـمام احـك لأ  قـابـيطـ"ت  ى:عـلص  تـن  الّتي  05-10  قـمن ر قـانـو بال
ا الأصناف  أو  والخدمات  السلع  أو    مـنتجانسة  لـموأسعار  تسقيفها  أو  والخدمات  السلع 

 . 109"يمـظتـنيها عن طريق العـلالتصديق 

ة حيث  فـس الـمـنن اقـانـو ق  بـيطـطلب استبعاد ت  فـيق بالأشخاص الذين لهم الحق  تـعـلما ي
ن  قـانـو أشخاص ال  مـنن لكل شخص  قـانـو ا الهـذق  بـي ط ـود حق طلب استبعاد تيـعط أن  تـر يش 

  مـن ة كما يحق ذلك لكل شخص  مـيامتيازات السلطة العمو   مـنالعام أو الخاص كلف بامتياز  
ا أنه يتم  عـلـملح العام  صـاقيق ال تـحقصد    مـيفق عمو مـر ن الخاص كلف بتسيير  قـانـو اشخاص ال

ديد مضمون  تـح  مـرود أ يـعه الحالة  هـذ  فـينا، و قـانـو لح العام  صـاضمون ال لـمريف جامع مانع  تـع 
 . 110جاللـما ا هـذ فـيبسلطة تقديرية واسعة  تـعضي الإداري الذي يتمقـاصلحة العامة لللـما

 
 المتـعـلق بالمـنافـسة، مرجع سابق.  ،03-03مـن الأمر رقـم  05أنظر المادة  -109
 . 123قيراطي نصيرة، مرجع سابق، ص. -110
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 ع الثانيفـر ال
ام السلطة العامة لصلاحياتها دون  تـر ى مدى احعـلضي الإداري قـابة القـار 

 ة فـسالـمـناعد اقـو الإخلال ب
الإدارية   القرارات  ا  مـن  الّتيتخضع  تقييد  للر فـس الـمـنشأنها  القضائية  قـاة  حيث   مـنبة 

ه القرارات أمام القضاء الإداري،  هـذ   فـيرر الطعن  تـضروعيتها، حيث يمكن لأي طرف م مـش 
حالة    فـيويض  تـعطالبة باللـم ، بل وا التعجالاس حالات    فـيذ  تـنفـياء بطلب الإلغاء أو وقف السـو 

 .111ثبوت الضرر 

 مواجهة القرارات الإدارية  فـية فـسالـمـنأولا: دعوى الإلغاء كوسيلة لحماية ا
القرارات    فـياد بالطعن  فـر تسمح للأ  الّتينية  قـانـو الوسائل ال  أبرز  مـند دعوى الإلغاء  تـع

ام الشروط الشكلية تـر لحهم شريطة احصـاقهم ومقـو ن، وذلك حماية لحقـانـو خالفة لللـمالإدارية ا
ضي  قـاة، يولي الفـس الـمـنن اقـانـو ام  تـر سياق اح  فـين الإداري، و قـانـو ضها الفـر ي  الّتيوضوعية  لـموا

أه  وامـيالإداري  الغاية  لركني  ا  فـيحل  لـم ة خاصة  أن  باعتبار  الإداري  رية  بـحساس  لـمالقرار 
 . 112ين الركنين هـذة غالبا ما يرتبط بفـس الـمـنا

ة  فـس ا لـمـنى اعـليق تـض ال   مـنروعة مـش ى غايات غير عـلحال ثبت أن القرار يهدف  فـيو 
، 113الدستور  مـن  22ادة  لـملنص ا  قـارض للإلغاء وفيـع مال السلطة فغنه  تـعاس   فـيأو الانحراف  

ة فـس الـمـنق بالـمتـعـل ا   12-08  قـمر   مـرالأ   مـن  02ادة  لـمادا إلى ا تـنضي الإداري، اس قـاكما أن ال
 . 114ةفـس الـمـنهلا لتقدير مدى انسجام القرار الإداري مع مبادئ حرية ا مـؤ  بـحأص

 
111- AURELIEN Antoine, Prérogatives de puissance publique et droit la concurrence, L.G.D.J, 

Paris, 2009, pp366-367. 
 . 46بوضياف عمار، مرجع سابق، ص. -112
 ، مرجع سابق. 1996للجمهورية الجزائرية لسنة  مـن الدستور 22أنظر المادة  -113
 ، المتـعـلق بالمـنافـسة، مرجع سابق. 12-08مـن الأمر رقـم  02أنظر المادة  -114
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ام العام نـظم ال هـو مف  يـعنسا اتجه إلى توس فـر   فـي  صـاويلاحظ أن الاجتهاد القضائي، خصو 
، الذي أكد أن  2000نسي سنة  فـر قرار مجلس الدولة ال  فـية كما يظهر  فـس الـمـنام ا تـر ليشمل اح

واجب   مـنالإدارة    فـيتـعام العام، لا  نـظلحماية ال  مـيتـر الإجراءات الإدارية، حتى وإن كانت  
 . 115ةفـس الـمـنام حرية التجارة واتـر اح

 ذ القرارات الإداريةتـنفـيثانيا: دعوى وقف 
ط تـر ذ القرارات الإدارية إستثناءا عن مبدأ النفاذ الفوري لتلك القرارات، ويش تـنفـيد وقف  يـع

حالات مخالفة   فـيفقه  مـر ة أو  قـائـمدعي مع وجود دعوى إلغاء  لـما  مـنلقبوله تقديم طلب صريح  
ية مع وجود خطر حدوث اضرار  جـداب  سـبى أعـلنا  بـي ب ان يكون الطلب ميـجة  فـس الـمـناعد اقـو 

 .116يصعب تداركها 

للقرار    بـيإثبات الأثر السل   فـي  صـاه الدعوى تواجه إشكالات عملية خصو هـذغير أن  
اعـل الفـس الـمـنى  وإقناع  الاقـاة  للخبرة  يفتقر  قد  الذي  القضاء لـمقـاا  فـيدية  قـتصـاضي  بعد  بل 
ذ إذا ثبت أن القرار يحل تـنفـيف بوقف التـر يـعونة حيث  مـر نسي وخاصة مجلس الدولة أكثر  فـر ال

 . 117ستهلكين لـماملين والـمتـعلح اصـاي ويضر بم فـس تـنبالتوازن ال 

 ويضتـعثالثا: دعوى ال
رر عن الأضرار الناتجة عن القرار الإداري تـضلـمويض اتـعبما أن دعوى الإلغاء لا تتيح  

للـما ، رفع 118ق.إ.م.إ  مـن  801ادة  لـمخلال ا   مـنن  قـانـو ة، فقد أجاز الفـس الـمـناعد ا قـو خالف 
الخطأ،   هـيعناصر و   فـره الدعوى تو هـذط لقبول  تـر ويض أمام القضاء الإداري ويش تـعدعوى  

 
115- Conseil d’Etat, Avis 22 novembre 2000, société 1publicites Sarl, R.T.D, n0 3,2001,  p.p658-

833. 
، المتضمـن القانـون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع  09-08مـن القانـون رقـم    919و  836،  833أنظر المواد    -116

 سابق. 
 ، المتضمـن القانـون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08مـن القانـون رقـم  834/1أنظر المادة  -117
 ، المتضمـن القانـون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق. 09- 08مـن القانـون   801أنظر المادة  -118
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ض  تـر ة، يففـس الـمـنمارسات مقيدة للـم، وعندما يثبت ارتكاب الإدارة  119ة بـيسـبقة العـلاالضرر وال 
لنعـلع الضرر وينتقل عبث الإثبات  قـو و  ن ممارستها والضرر يحدد بـيقة  عـلاال  فـيى الإدارة 
القـاال مقدار  فوت  تـعضي  وما  الخسائر  يشمل  بما  الطلبات   فـي  سـبك  مـنويض  حدود 
 . 120قدمة لـما

  

 
الذكي حسن لينا، قانـون المستهلك ومـنع الاحتكار، دراسة مقارنة في القانـون المصري والفرنسي والاوربي، دار النهضة   -119

 . 276، ص. 2006العربية، القاهرة، 
 . 277الكي حسن لينا، مرجع سابق، ص.  -120
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 خلاصة الفصل
ية العامة باعتبارها سلطة نـو علـم ى الأشخاص اعـلة  فـس الـمـنن اقـانـو ق  بـيطـت  بينت دراسة

ة وضمان فـس الـمـنن حماية حرية ابـي  قـا، تتطلب توازناا دقيإشكالات قانونية بالغة التعقيدعامة  
ى نطاق خضوع تصرفات السلطة العامة  عـلف  قـو فق العام بانتظام واطراد، تم الو لـمـر سير ا

تمس    الّتيخاصة تلك    –ة إخضاع القرارات الإدارية  مـي ة، حيث ظهرت أه فـس الـمـنن ا قـانـو بة  قـالر 
ى  عـلة، باعتبار أن للإدارة تأثيراا غير مباشر  فـس الـمـناعد ا قـو ام  تـر حيث اح  مـنبة  قـاق للر سـو ال
 دياا مباشراا. قـتصـا اعـلاا تكن فا لـمق حتى وإن سـو ال

مدى  تـنكما   لأقـااولنا  الإداري  الضبط  سلطات  ا حـكبلية  أن  فـس الـمـنام  وظهر  ه هـذة، 
ية أثناء أداء مهامها، خاصة حين  فـس اتـنبادئ اللـم اعي اتـر ب أن  يـجالسلطات رغم خصوصيتها  

ق،  بـي طـا الت هـذليل حدود  تـحث الثاني، فقد تم  لـمبـحا  فـيتمارس امتيازات السلطة العامة. أما  
ال  مـنخاصة   تدخل  تقـازاوية  أن  إلى  توصلنا  الإداري،  اقـانـو ق  بـي طـضي  ى عـلة  فـس الـمـن ن 

ديد  تـحإشكالات    مـنكل    فـيية العامة باعتبارها سلطة عامة يولد آثار تتمثل  نـو علـم الأشخاص ا
ن القضاء الإداري فتخضع الأعمال  بـيص  صـايث يوزع الاختبـحا النزاع،  هـذختصة للـمالجهة ا 

ق بـي طـفقط بت   فـيضي الإداري الذي لا يكتقـاطرف ال  مـن بة  قـاة للر فـس الـمـنى اعـلثرة  مـؤ ل ـالإدارية ا 
ة. فـس الـمـنفق العام ومتطلبات الـمـر ن ضرورات ابـيم بعملية موازنة دقيقة  قـو ة، بل يفـس الـمـناعد اقـو 
يمارسها، حيث يحدد ما إذا كانت قرارات الإدارة    الّتيلاءمة  لـمبة اقـاخلال ر   مـنا ما يتجلى  هـذو 

 ة. فـس الـمـناعد اقـو صلحة العامة، أم تمثل انحرافاا عن لـممبررة با

ية العامة لا يمكن أن يكون نـو علـم ى الأشخاص اعـلة  فـس الـمـنن اقـانـو ق  بـي طـتفإنّ    يهعـلو 
هام الإدارية، مع عدم تجاهل الأثر  لـم ة ا ـعبـي طـبشكل آلي، بل ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار  

ن  بـيق  فـيالتو   فـيضي الإداري  قـاة دور المـيهنا تظهر أه  مـندي لبعض القرارات. و قـتصـاالا
 ية. فـس اتـنق السـو صلحة العامة ومتطلبات اللـم طق ا مـن 

.  
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موضوع   دراسة  ا قـانـو إن  اعـل ة  فـس الـمـنن  الأشخاص  تنـو ع لـمى  العامة،  أن  بـيية  ا هـذن 
نسا. رغم فـر رنة بتجارب دول أخرى مثل  قـاحلة التطوير ممـر   فـيالجزائر لا يزال    فـين  قـانـو ال
هدفت   الّتي، و 12-08  قـمن ر قـانـو بموجب ال  03-03  قـمر   مـرى الأ عـلأُدخلت    الّتيديلات  تـعال

إلّا    ة،مـين ليشمل حتى التصرفات الإدارية للأشخاص العمو قـانـو ق البـي ط ـنطاق ت   يـعإلى توس 
ى أرض الواقع. لاحظنا أن بعض التصرفات  عـلديات  تـحاعد يواجه  قـو ه الهـذ ي لعـلق الف بـي ط ـالت أنّ  

ا إدارية مثل الصفقـو دية أو ع فـر اء كانت قرارات  سـو الإدارية،   ة، قد تؤثر سلباا  مـيت العمو قـادا
ى عـلعدل نص صراحة  لـمن اقـانـو خلال تقييدها أو عرقلتها. ورغم أن ال  مـنة  فـس الـمـنى اعـل

ر بـيتمد بشكل كتـع بة قـاه الر هـذفعالية  إلّا أنّ    ة،فـس الـمـنن اقـانـو بة  قـاه التصرفات لر هـذإخضاع  
 ة.فـس الـمـنضي الإداري ومجلس اقـاى دور العـل

دياا، قـتصـاية العامة، متى مارست نشاطاا انـو ع لـما العمل أن الأشخاص اهـذخلال    مـننا  بـي 
هامها لـمأمام أدائها    قـاق عائبـيط ـا التهـذة، شريطة ألا يُشكل  فـس الـمـناعد اقـو يمكن أن تخضع ل

ابـيوازنة  لـم ب ايـج يه،  عـلصلحة العامة. و لـمتبطة بالـمـر ا ة وضرورة  فـس الـمـنن متطلبات حماية 
 افق العام. لـمـر ى حسن سير اعـلالحفاظ 

ة يتطلب مـيى الأشخاص العمو عـلة فـس الـمـنن اقـانـو ق العملي لبـيط ـكما خلصنا إلى أن الت
سيق  تـنة، وأن المـيت العمو قـاد الإدارية كالصّفقـو الع  فـيدياا متقدماا، لا سيما  قـتصـانياا واقـانـو وعياا  

ام تـر اح  مـنة ضفـس الـمـنة والقضاء الإداري ضروري لضمان حماية فعّالة لفـس الـمـنن مجلس ابـي
جال يستلزم إصلاحات أعمق وأوضح، لـما ا هـذتطوير  فإنّ    يهعـل، و فق العاملـمـر خصوصية ا

دية وحماية قـتصـان الفعالية الابـية داخل الإدارة، بما يحقق التوازن  فـس الـمـنفة اقـاإلى جانب نشر ث
جال يستلزم إصلاحات أعمق وأوضح، إلى جانب  لـما اهـذتطوير  فإنّ    يهعـل و ،  لح العامصـا ال

لح صـادية وحماية القـتصـان الفعالية الابـيقق التوازن  تـحة داخل الإدارة، بما يفـس الـمـنفة اقـانشر ث
 العام. 
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اعد قـو ية العامة لنـو ع لـمالواقع، لا تزال هناك تساؤلات حول مدى خضوع الأشخاص ا فـي
مارسات  لـم محاربة الاحتكار وا   فـية  فـس الـمـنكلفة بالـمة، ومدى فعالية السلطة افـس الـمـنن اقـانـو 

للـما تكون  فـس الـمـنقيدة  اهـذة، خاصة عندما  تشير  مـيدرة عن جهات عمو صـامارسات  لـم ه  ة. 
مارسات، لـمه ا هـذ يتخذ قرارات حاسمة ضد مثل    لـمالجزائر    فـية  فـس الـمـنرير إلى أن مجلس اقـاالت

 ذ مهامه بفعالية؟ تـنفـيى عـلمما يثير الشكوك حول استقلاليته وقدرته  

ية العامة،  نـو علـمى الأشخاص اعـلة  فـس الـمـنن اقـانـو ق  بـي ط ـوضوع تلـمخلال دراستي    مـن
حلة  مـر يصل بعد إلى    لـمحلة التأسيس و مـر   فـيالجزائر لا يزال    فـين  قـانـو ا الهـذح أن  تـضا

أهمها محدودية الوعي بمبادئ   مـنى أرض الواقع، وذلك راجع لعدة عوامل  عـلي  عـلق الف بـي ط ـالت 
 دية. قـتصـانية والاقـانـو الذهنية ال فـياكي تـر ار تأثير الفكر الاش مـر ة، واست فـس الـمـنا

 :صي بما يلينـو ن قـانـو ا الهـذسين فعالية تـحفإنّ  لذلك
ديد تـحة بشكل أوضح وأكثر دقة، مع  فـس الـمـنن اقـانـو   مـن  02ـمادة  ل ضرورة إعادة صياغة ا −

 امه. حـكة الخاضعة لأمـيالأشخاص العمو  مـنصريح للفئات 
الإجراءات  عـلالعمل   − توحيد  ا بـيى  مجلس  الإداري  فـس الـمـنن  والقضاء  يخص  فـي ة  ما 
 اقضة. تـنة، لتفادي إصدار قرارات م فـس الـمـنقيدة ل لـممارسات الـما
ر بـيرا لصفته كخنـظة،  مـيضي الإداري إلزا قـاطرف ال  مـنة  فـس الـمـناستشارة مجلس ا  عـلج −

 جال. لـما اهـذ فـي
  الّتي مارسات  لـم ى اعـلمادته السابعة،    فـية، خاصة  فـس الـمـنن اقـانـو   فـيصيص صراحة  تـنال −

الصف إبرام  خلال  تظهر  العمو قـاقد  الاتفامـي ت  مثل  اقـاة،  وال سـبلـمت  وضعية   فـيسف  تـعقة 
 ة. هـيمـنال
ة، وتدعيم  فـس الـمـنة إلى جانب مجلس ا فـس الـمـنحماية ا  فـيضي الإداري  قـااف بدور التـر الاع −
 ة.فـس الـمـنن اقـانـو مجال  فـيتخصص للقضاة لـم ا الدور عبر التكوين اهـذ
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كا  ظـل  فـيو  اجتهادات قضائية  الاعتماد  قـانـو ال  فـية  فـي غياب  يبقى  الجزائري،  ى عـلن 
ا إلى حين بلورة اجتهادات وطنية  قـتمـؤ ارا  خـينسي،  فـر رنة، لا سيما الاجتهاد اللـمقـاالتجارب ا
 واضحة. 
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 . 2007والتوزيـع، الجزائر، 
الوجيز   .6 عمار،  الإداري،    فـيبوضياف  والتوزيـع،  2ط. القانـون  النشر  جسـور  دار   ،

 . 2007الجزائر،
الصفقات   .7 لمـنظومة  وتكميلية  ونقدية  تحليلية  دراسة  العمومية،  الصفقات  النـوي،  خرشي 

 . 2017 ، الجزائر،للنشر والتوزيع دار الهدى ،2ط. العمومية،
خليفة عبد العزيز عبد المـنعم، الانحراف بالسلطة كسـبب لإلغاء القرار الإداري، مـنشأة  .8

 . 2009المعارف، الإسكندرية، 
 . 1998دادي عدون ناصر، اقتصـاد المـؤسسة، دار المحمدية العامة، الجزائر،  .9
القانـون المصري   فـيالذكي حسن لينا، قانـون المستهلك ومـنع الاحتكار، دراسة مقارنة   .10

 . 2006ة، القاهرة، بـي، دار النهضة العر بـيوالفرنسي والاور 
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 . 2023دار الأمل تيزي وزو، 

عوابدي عمار، القانـون الإداري، النشاط الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   .12
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 . 2005لباد للنشر، الجزائر، 
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2010 . 

ن مفهومين بـيالقانـون العام الجزائري    فـيمحمد فاروق عبد الحميد، نظرية المرفق العام   .16
 . 1987التقليدي والاشتـراكي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

محاضرات   .17 أحمد،  الإدارية،    فـيمحيو  الجامعية، 5ط.المـؤسسات  المطبوعات  ديوان   ،
 . 2009الجزائر، 

هاني عبد الرحمان إسماعيل، النظام القانـوني لعقد التوريد، دراسة مقارنة، دار الجامعة  .18
 . 2012 الجديدة، مصر،

، 2ط.ظيم إداري أعمال وعقود إدارية، تـن يوسف سعد الله الخوري، القانـون الإداري العام،  .19
 . 1998، القاهرة ، د.د.ن
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 . 2016أولحاج، البويرة، 
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III. الملتقياتو لات لـمقـاا 

 لات لـمقـاا .أ
الصفقات العمومية المبرمة بأسلوب التـراضي    فـية  فـيتقدير مبدأ الشفا"بن محمود بوزيد،   .1

كلية    ،6  ، العدد7، المجلد  مجلة الاجتهاد للدراسات القانـونية والاقتصـادية،  "بعد الاستشارة 
 .208- 192.ص، ص2018الحقوق، المركز الجامعي موسى أق أخاموك، تمنراست، 
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 . 2022ماي،  9الحقوق والعـلوم السياسية، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، يوم 
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 . 2011ديسمبر  1نـوفمبر و 30
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IV. نيةقـانـو النصوص ال 
 الدستور .أ

، 1996فمبر نـو  28إستفتاء  فـييه عـلدق لـمصـا ة، ابـيرية الجزائرية الديمقراطية الشع هـو دستور الجم
ا لـمـنا  ج.ج.ر.ج،  1996ديسمبر    07  فـيرخ  مـؤ ،  438-96  قـمم الرئاسي ر لـمـرسـو شور بموجب 

  فـي رخ  مـؤ ـ،  03-02  قـمن ر قـانـو ، معدل ومتمم بموجب ال1996ديسمبر    8  فـيرد  صـا،  76عدد  
، ومعدل ومتمم بموجب  2002يل  فـر أ  14  فـيدر  صـا،  25عدد    ج.ج.ر.ج،  2002يل  فـر أ  10

فمبر نـو   16  فـيدر  صـا،  63عدد    ج.ج.ر.ج،  2008فمبر  نـو   15  فـيرخ  مـؤ ،  19-08  قـمن ر قـانـو ال
عدد   ج.ج.ر . ج، 2016مارس  6 فـيرخ مـؤ  01-16  قـمن ر قـانـو ، ومعدل ومتمم بموجب ال 2008

رخ  مـؤ   ،442-20  قـمم رئاسي ر لـمـرسـو بموجب ا   تمملـموا  عدللـما،  2016  مارس  7  فـي  درصـا ،  14
  ، 82ج عدد  .ج.ر.، ج2020فمبر  نـو   1استفتاء    فـييه  عـلدق  لـمصـا، ا2020ديسمبر    30  فـي
 .2020ديسمبر  30 فـيدر صـا
 
 ية يـعالنصوص التشر  .ب
 العضوي  يـعالتشر  .1.ج
، يتضمـن القانـون المدني، ج.ر.ج.ج  1975سـبتمبر  26 فـيمـؤرخ   ،58-75أمر رقـم  .1

 معدل ومتمم. ، 1975سـبتمبر  30 فـي صادر، 78عدد 
، 9ج.ر.ج.ج عدد    ،، يتـعـلق بالمـنافـسة1995  فـيجان  25  فـي، مـؤرخ  06-95أمر رقـم   .2

، 2003 فـيجان 19 فـي، مـؤرخ  03-03، ملغى بالأمر رقـم 1995 فـي جان 27 فـي  صادر
، معدل بالقانـون رقـم 2003  فـيجان  20  فـي، صـادر  43يتـعـلق بالمـنافـسة ج.ر.ج.ج عدد  

  فـي صادر، 36، ج.ر.ج.ج عدد  2008جوان  25 فـي، متـعـلق بالمـنافـسة، مـؤرخ 08-12
رقـم  2008جويلية    2 بالقانـون  ومتمم  معدل  مـؤرخ  10-05،  ، 2010أوت    18  فـي، 

 .2010أوت  18 فـي صادر، 46ج.ر.ج.ج عدد 
، يتضمـن قانـون الإجراءات المدنية 2008فري  فـي  25  فـي، مـؤرخ  09-08قانـون رقـم   .3

 .معدل ومتمم .2008أبريل  23 فـي  صادر 21والإدارية، ج.ر.ج.ج عدد 
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، يتـعـلق بـحماية المستهلك وقـمع الغش، 2005فري  فـي  25  فـيمـؤرخ    03-09قانـون رقـم   .4
 .2009مارس  8 فـيج.ر.ج.ج، صـادر 

ج.ر.ج.ج عدد    ،المتعلق بالمنافسة  ،2010أوت    15  فـي، مـؤرخ  05-10قانـون رقـم   .5
 .2010أوت  18 فـي، مـؤرخ 46
، 37، يتـعـلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج عدد  2011جوان    22  فـي، مـؤرخ  10-11قانـون رقـم   .6

 . 2012 جويلية  3 فـيصـادر 
  عدد  المتـعـلق بالولاية، ج.ر.ج.ج،  ،2012فري  فـي  29  فـيمؤرخ    ،07-12قانـون رقـم   .7
 .2012 فري فـي 29 فـيمـؤرخ  ،12
8.  
 
 ة مـييـظتـنالنصوص ال .ج
 اسيم لـمـر ا .1.د
ظيم الصفقات  تـن ، يتضمـن  2015سـبتمبر    16  فـي مـؤرخ  ،  247-15مرسـوم رئاسي رقـم   .1

العام المرفق  وتفويضات   2015سـبتمبر    20  فـيصـادر    50ج.ر.ج.ج، عدد    ،العمومية 
 )ملغى جزئيا(. 

الصفقات  يتضمن تنظيم    ،2010بر  و اكت  7  فـيمؤرخ    ،236-10رئاسي رقـم  مرسـوم   .2
، معدل ومتمم بموجب المرسوم 2010اكتوبر  7  فـيصادر    58عدد  ج.ر.ج.ج،  العمومية،  

مارس    6  ، صادر في 14عدد  ،، ج.ر.ج.ج2011مارس    1، مؤرخ في  98-11  رقم   الرئاسي
، 2011جوان    16، صادر في  222-11الرئاسي رقم    ، معدل ومتمم بموجب المرسوم2011

-12، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  2011جوان    17، صادر في  34ج.ر.ج.ج، عدد
 . 2012جانفي  26 ، صادر في14، ج.ر.ج.ج، عدد2012جانفي  18 مؤرخ في  23
، يتـعـلق بتفويض المرفق العام،  2018أوت    2  فـي مـؤرخ    199-18ذي رقـم  تـنفـيمرسـوم   .3

 .2018وت أ 5 فـي، صـادر 48ج.ر.ج.ج، عدد 
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 شكر وتقدير 

....



 نطاق تطبيق قانون المنافسة على الأشخاص المعنوية العامة 

 
 

 ملخص

تبطة  لـمـر ة مهامها الإدارية ا ـعبـيطـراا ل نـظة،  فـسالـمـنالأصل خارج دائرة ا  فـيية العامة  نـو علـمدّ الأشخاص ا تـع
ه هـذ، إذ متى باشرت  قـاد مطل يـع  لـما الاستبعاد  هـذصلحة العامة. غير أن  لـمقيق ا تـح افق العامة و لـمـر بتسيير ا 

ا  نشاطاا  الأتـعـل اء  سـو دياا،  قـتصـاالجهات  التوز   مـرق  أو  فإنها    يـعبالإنتاج  الخدمات،  تقديم  كفاتـعأو    عـل امل 
 .ة شأنها شأن الخواصفـسالـمـناعد ا قـو دي وتُخضع لقـتصـاا 

إطار ممارستها لصلاحياتها كسلطة    فـية حتى  فـسالـمـنن اقـانـو ام  حـكا فقط بل يمكن أيضاا أن تخضع لأهـذوليس  
ة قد تُؤثر سلباا  مـيت العمو قـاداا إدارية مثل الصفقـو اء كانت قرارات إدارية أو عسـو ن أن تصرفاتها بـيعامة، إذا ت

ضي الإداري  قـابة القـاما يستدعي ر   هـوء، و صـاخلال التقييد أو الإق  مـناء  سـو ق،  سـو ة داخل ال فـسالـمـنى اعـل 
 .ةفـسالـمـناعد ا قـو ام  تـر فق العام واحلـمـر ن حماية ابـيلضمان توازن  

فق العام، القرارات  لـمـر دي، ا قـتصـاية العامة، النشاط الانـو علـمة، الأشخاص ا فـسالـمـنن ا قـانـو   فتاحية:لـمات ا لـمالك
 القضائي.  الاجتهادضي الإداري، قـا ة، الضبط الإداري، ال مـيت العمو قـا، الصفالإدارية 

 

Abstract 

Les personnes morales de droit public sont enprincepe exclues de la 

concurrence en raison de la nature de leurs fonctions administratives liées à la 

gestion des équipements publics et à la réalisation de l'intérêt général. Cependant, 

cette exclusion n'est pas absolue. Dès lors que ces entités exercent une activité 

économique, qu'elle soit liée à la production, à la distribution ou à la prestation de 

services, elles sont traitées comme des acteurs économiques et soumises aux règles 

de concurrence, au même titre que les entités privées. 

De plus, ils peuvent également être soumis aux dispositions du droit de la 

concurrence, même dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs d'autorité publique, 

s'il apparaît que leurs actions, qu'il s'agisse de décisions administratives ou de 

contrats administratifs tels que les marchés publics, peuvent avoir un impact négatif 

sur la concurrence sur le marché, que ce soit par restriction ou exclusion. Cela 

nécessite le contrôle d'un juge administratif afin de garantir un équilibre entre la 

protection de l'utilité publique et le respect des règles de concurrence. 

Keywords: Compétition Law, Public Legal Personés, Economique Activity, Public 

Service, Administrative Décisions, Public Procurement, Administrative Régulation, 

Administrative Judge, Judicial Precedent. 


